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	المسألة 225 وسواء كان السفر قريباً أو بعيداً سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحاً ودليل ذلك
	المسألة 226 المرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة الخ
	المسألة 227 ويتيم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام
	المسألة 228 والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء كان مما تقصر فيه الصلاة الخ والدليل على ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم والنظر فيها
	المسألة 229 ومن كان الماء منه قريبا إلا أن يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أو غير ذلك ففرضه التيمم
	المسألة 230 فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم
	المسألة 231 فلو كان على بئر براها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه
	المسألة 232 من كان في رحله الماء فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك
	المسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم هذا ما لا خلاف فيه من أحد
	المسألة 234 وينقض التيمم أيضاً وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق
	المسألة 235 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا فإن صحته لا تنقض طهارته وبرهان ذلك
	المسألة 236 والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو وجود ماء الخ وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها من وجوه
	المسالة 237 والتيمم جائز قبل الوقت غذا أراد أن يصلى به ناقلة أو فرضا كالوضوء ولا فرق ودليل ذلك
	المسألة 238 ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة
	المسألة 239 ومن كان في البحر والسفينة تجرى فإن كان قادراً على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك
	المسالة 240 وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض يتيمم ويصلي
	المسألة 241 وليس على من لا ماء معه أن يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل أو كثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك
	المسألة 242 ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم
	المسالة 243 ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضأ بالماء لا يبالي أيهما قدم لا يجزيه غير ذلك
	المسألة 244فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 245 فمن أجنب ولا ماء معه فلابد له من أن يتيمم تيممين ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء ولا يبالي أيهما قدم
	المسألة 246 ومن كان محبوساً في حضر أو في سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 247 ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته أو أن يطأها ودليل ذلك ومن قال به من علماء الصحابة والتابعين
	المسألة 248وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضيء المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في ذلك
	المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق وذكر أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها
	المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة أو ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم والنظر فيها من وجوه
	المسألة 251 وأن عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي
	المسألة 252 ولا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم تنقسم الأرض إلى قسمين الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك
	المسألة 253 يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه وقيل يقدم الوجه على الكفين ولابد وقيل جائز كل منهما ودليل ذلك وبيان الحق فيه

	كتاب الحيض والاستحاضة
	المسألة 254 الحيض هو الدم الأسود الخاتر الكريه الرائحة خاصة وحكم ذلك وبيان أن الصلاة والطواف والوطء في الفرج ممتنع حال الحيض وأدلة ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 255 واما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم إن كانت من أهله ألخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم والنظر فيها من وجوه
	المسألة 257 ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها وتقضي صوم الأيام التي مرت لها من أيام حيضها وهذا مجمع عليه
	المسألة 258 وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا اعادة عليها فيها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها
	المسألة 259 فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار مالا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها وبيان أقوال العلماء السلف في ذلك
	المسالة 260 وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء حاشا الايلاج في الفرج الخ وبيان دليل ذلك وبيان مذاهب الأشمة المجتهدين في ذلك وحججهم
	المسالة 261 ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض حاشا الطواف بالبيت 
	المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر اقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم
	المسألة 263 ومن وطئ حائضاً فقد عصى الله تعالي وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم
	المسألة 264 وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيا ولا نفاسا ولا مينع من شيء وبرهان ذلك
	المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك
	المسألة 266 وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء الأمصار في ذلك وحججهم وبيان الحق في ذلك
	المسألة 267 ولا حد لا قل الطهر ولا لا كثرة فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلكوسرد أدلتهم والنظر فيها
	المسألة 268 ولا حد لاقل النفاس وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد ودليل ذلك وبيان من قال بخلاف ذلك
	المسألة 269 فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه فهو دم حيض تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
	أقوال علماء الصحابة في المستحاضة

	الفطرة
	المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص الأظفار ودليل ذلك

	الآنية
	المسألة 271 لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لا مرأة في إناء عمل من عظم ابن آدم ولا في إناء عمل من عظم خنزير ولا من جلد ميتة قبل أن يدبغ ولا في اناء فضة أو اناء ذهب وبرهان ذلك
	المسألة 272 وكل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بللور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم

	من شك في الماء
	المسألة 273 من كان بحضرته ماء وشك أولغ الكلب فيه أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك ودليل ذلك

	ابتداء كتاب الصلاة
	المسألة 274 الصلاة قسمان فرض وتطوع وتعريف كل منهما وتقسيم الفرض إلى نوعين كفاية ومتعين ودليل كل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم
	مذهب المصنف أن تهجد الليل ليس المكتوبة والوتبر من تهجد الليل
	المسألة 275 ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء ويستحب لو علموها إذا عقلوها وبرهان ذلك
	المسألة 276 ولا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمي عليه وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
	المسألة 277 وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا ودليل ذلك
	المسألة 277 وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع وليتب وليستغفر الله عز وجل وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وقد انفرد بهذه المسألة المصنف وأطنب في الاستدلال العقلي لذلك ولعله خرق الاجماع
	المسألة 279 وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فلقول الله تعالي {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة} الآية الخ وهي لا تدل له

	{الصلوات المفروضات الخمس}
	المسألة 280 المفروض في الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وبيانها مفصلة

	أقسام التطوع
	المسألة 281 أوكد التطوع ما قد ذكرناه: وبعد ذلك ما لم يرد به أمر ولكن جاء الندب إليه

	فصل في الركعتين قبل صلاة المغرب}
	المسألة 282 منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب منهم مالك وأبو حنيفة ودليل ذلك وقد اطنب المصنف في هذه المسالة بما لا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه
	المسألة 283 واما الركعتان بعد العصر فان أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما واما الشافعي فإنه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر وبعده فله أن يصليهما العصر الخ وذكر أدلة علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 284 وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة فإن ذلك مستحب مكروه تركه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 285 وأما الركعتان بعد العصر فإن أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما وبيان مذهب الشافعي في ذلك وغيره من الأئمة وذكر أدلتهم
	نهي عمر رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر تنفلا
	ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صلا تنفلا بعد صلاة العصر وبيان علة ذلك منه


	الجزء الثالث من المحلي
	مشروعية صلاة ركعتين بعد العصر كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصر
	خطبة ابن مسعود بالناس وبيان أنه سيحدث فيهم أشياء
	سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنقل بعد صلاة العصر
	المسالة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسى أو ينم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخ
	بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقاً أو بقيد
	مذهب الإمام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
	مذهب الإمام الشافعي فيما يصلي في الأوقات المنهي عنها
	مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن إيقاع الصلاة فيها أما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به
	المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلك
	المسألة 288 خير الأعمال ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وأن قل وبرهان ذلك
	المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدة
	تقسم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبيانها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيها
	المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة
	المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلك
	المسألة 293 بوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلك
	المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في شهر الخ وبرهان ذلك
	المسألة 295 الجهر والأسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلك
	المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضاً حسن وبرهان ذلك
	المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلك
	المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى إماء وبرهان ذلك
	المسألة 299 لا يحل لأحد أن يصلي الفرض إلا واقفا إلا لعذر ودليل ذلك وقا أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به
	أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعداً من غير عذر
	الكلام على حديث إسرائيل
	المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك
	المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أ[يح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقة
	بيان من روى حديث لا غرار في صلاة ولا تسليم
	بيان أن من فرق بين قليل العمل وكثيرة فلا سبيل له إلى دليل على ذلك
	المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلك
	المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلك
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	مذهب ابن عباس في أن الحمار والمرأة والكلب تقطع الصلاة 
	المسألة 386 لا يحل للمصلى أني رفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضاً ودليل ذلك ومن قال بهذا من السلف الصالح
	المسألة 387 أن صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بامامه فذلك جائزو برهان ذلك
	المسألة 388 من تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من جلس في صلاته متعمداً أن يعتمد على يده أو يديه وما ورد في ذلك من الأدلة ومن قال به من السلف الصالح
	المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 390 لا يحل للمصلى أن يفترش ذراعيه في السجود وبرهان ذلك
	المسألة 391 فرض على المصلى أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه في صلاة كان أو في غير صلاة الخ ودليل ذلك
	المسألة 392 لا تحل الصلاة في عطن ابل وبرهان ذلك ومذهب العلماء في ذلك وبيان حججهم
	المسألة 393 لا تحل الصلاة في حمام مطلقا ولا في مقبرة ولا إلى قبر ولا عليه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم وقد أطال البحث المصنف بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 394 لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ولا متملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
	المسألة 395 لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حريراً كثر من أربع أصابع عرضا في طول الثوب الا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة
	المسألة 396 لا يحل لاحدان يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده فإن تعمد بطلت صلاته ودليل ذلك
	المسألة 397 فلو قرأ المصلى القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو امام أو فذلو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده الخ جازت صلاته وذلك ذلك
	المسألة 398 لا تجزئ احدا صلاة في مسجد الضرار وبرهان ذلك
	المسألة 399 لا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة وأضرار على مسجد آخر ودليل ذلك
	المسألة 400 لا تجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين وبرهان ذلك
	المسألة 401 لا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل أماما كان أو غيره ودليل ذلك
	المسألة 402 من سلم عليه وهو يصلي فليرد اشارة لا كلاما بيده أو برأسه وبرهان ذلك
	المسألة 403 لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلى غداء كان أو عشاء وهو يدافع الاخبثين ودليل ذلك ومذهب السلف فيه
	المسألة 404 من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة ودليل ذلك
	المسألة 405 من تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته ودليل ذلك
	المسألة 406 من صلى متعمدا على عصا أو على جدار الخ فصلاته باطلة وبرهان ذلك
	المسألة 407 من تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ودليل ذلك
	المسألة 408 لو صرف المصلي نيته في الصلاة متعمد إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع عن فرض أو إلى فرض عن تطوع بطلت صلاته ودليل ذلك
	المسألة 409 من أني عرافا فسأله مصدقا له وهو يدري أن هذا لا يحل له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وبرهان ذلك
	المسألة 410 من ظن أن إمامه قد سلم أو نسى أنه في إمامة الإمام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا فعليه أن يرجع متى ما ذكر الخ
	المسألة 411 الصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة وكذلك خلف من تعمد بلا طهارة ودليل ذلك
	المسألة 412 من صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابث أو انه لم يبلغ فصلاته تامة لأنه لم يكلف معرفة ما في قلوب الناس وبرهان ذلك
	المسألة 413 من تؤل في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه 
	فالائتمام به جائز
	المسألة 414 من علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة
	المسألة 414 أيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئاً، وفرض على المأمومين تعديل الصفوف والتراص فيها والمحاذاة بالمناكبت والأرجل وبرهان ذلك كله وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
	المسألة 416 وأوجب على من دخل المسجد أن يقول "اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج "اللهمإني أسألك من فضلك} وهو من شروط دخول المسجد ودليل ذلك
	المسألة 417 فرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد الخ قبل إمامه ولا معه فإن فعل عامداً بطلت صلاته وبرهان ذلك
	المسألة 418 من كان عليل البصر وخشى ضررا من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن الخ وبرهان ذلك
	المسألة 419 لا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع وبيانها مفصلة والدليل عليها ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 420 من سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه وبرهان ذلك
	المسألة 421 لا يحل لأحد أن يصلي أمام الامام الا لضرورة جلس فقط أو في سفينة لا يمكنه غير ذلك ودليل ذلك
	المسألة 422 كل من استخلفه الامام المحدث فانه لا يصلي إلا صلة نفسه لا على صلا امامة المستخلف له ويتبعه المأمومون فيما لا يلزمهم بل يقفون على حالهم الخ ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 423 أيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ودليل ذلك
	المسألة 424 من صلى من الرجال وهو لابس مصفرا بطلت صلاته إذا كان ذا كرا عالما بالنهي وإلا فلا ودليل ذلك
	المسألة 425 من صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته وبرهان ذلك
	المسألة 426 فرض على الرجل أن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه فإن لم يفعل بطلت صلاته ودليل ذلك
	المسألة 427 لا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك
	تفسير اشتمال الصماء
	المسألة 428 لا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وتفصيل حكم ذلك في النساء
	المسألة 429 الصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق بشرطه ودليل ذلك
	المسالة 430 لا يجزئ أحدا من الرجال أن يصلي وقد زعفر جلده الخ وبرهان ذلك
	المسألة 431 لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته فإن فعل فصلاته باطلة ودليل ذلك
	المسألة 432 لا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا فإن فعلت بطلت صلاتها مطلقا وبرهان ذلك
	المسألة 433 لا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان أو غيره ودليل ذلك
	المسألة 434 بيان أن من وصل شعره من النساء ملعون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
	المسألة 435 الصلاة جائزة على ظهر الكعبة وعلى أبي قبيس وكل سقف بمكة النافلة والفريضة في ذلك سواء ودليل ذلك
	المسألة 436 من صلى وفي قبلته مصحف فجائز ما لم يتعمد عبادة المصحف
	المسألة 437 من صلى وفي قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار الخ حاشا الكلب والحمار فصلاته صحيحة
	المسألة 438 الصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار والمجزرة الخ جائزة ودليل ذلك
	المسألة 439 الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز والقعود عليه جائزة ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 440 من زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه فليسجد على رجل من يصلى الخ ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة441 يجوز للإمام أن يصلي في مكان ارفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه الخ ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
	الأعمال المستحبة في الصلاة وليس فرضا
	المسألة 442 رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس سوى تكبيرة الاحرام وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة وقد بسط المصنف القول في ذلك فعليك به
	المسألة 443 التوجيه سنة حسنة في كل صلاة اماما كان أو منفردا ودليل ذلك
	سرد دعاء التوجيه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وبيان محله
	يستحب للامام أن يسكت بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه ودليل ذلك
	المسألة 443 يجب على الامام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف حالتهم؟ والمنفرد أن يطول ما شاء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 
	المسألة 445 ما زاد عن قراءة الفاتحة في الصلاة فحسن ومقدار ما يقرأ ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان براهينهم
	المسألة 446 يستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح والأولتين من المغرب والعشاء وفي الركعتين من الجمعة، والاسرار في الظهر كلها وكذلك العصر وبرهان ذلك ومذاهب العلماء وحججهم وتحقيق المقام في ذلك
	المسألة 447 يستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها ودليل ذلك
	المسألة 448 يستحب أن يضع المصلى يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها وبرهان ذلك
	المسألة 449 يستحب أن يكبر الامام حتى يستوى كل من وراءه في صف أو أكثر من صف فإن كبر قبل ذلك أساء وأجزأه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد أدلتهم في ذلك
	المسألة 450 يستحب لكل مصل إذ مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالي من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار وبرهان ذلك
	المسألة 451 يستحب لكل مصل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أن يقول ملء السموات والأرض وملء ما شئت في شيء بعد الخ وذلك ذلك من طرق مختلفة
	المسألة 452 يحسن أن يطول المصلى في ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا بالوقوفة مدة قراءته قبل الركوع وبرهان ذلك
	المسألة 453 تحسين الركوع هو أن لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله وفي السجود فيقنطر ظهره جدا ما أمسكنه ويفرج ذراعيه الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك مفصلا
	المسألة 454 يستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 455 بيان أن في الصلاة أربع جلسات وذكر مجلها وسرد أدلتها وما ذهب إليه العلماء وبيان حججهم
	المسألة 456 فرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد وبرهان ذلك
	المسألة 457 يستحب لكل مصل اماما كان أو مأموما أو منفردا فرضا كانت الصلاة أو نافلة أني سلم تسليمتين فقط من عن يمينه وشماله يقول في كلتيهما السلام عليكم ورحمة الله مرتين ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وهي فرض ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد حججهم مفصلة وقد أسهب المصنف هنا القول بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 459 القنوت فعل حسن وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض وفي الوتر أيضاً وبيان صيغته الواردة وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك
	ذهب قوم إلى أن القنوت أنما يكون حال المحاربة واحتج بأدلة وبيان ضعفها
	مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في مشروعية القنوت وسرد أدلتهم
	المسألة 460 يستحب للمصلى إذا جلس للتشهد أن يشير بأصبعه ولا يحركها وبرهان ذلك
	المسألة 461 يستحب للمصلى أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 462 كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان ـ فأنه متى وجد بغلبة أو اكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للاحرام أم لها الى أن يتم سلامه منها ـ فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 463 إذ ارعف أحد ممن ذكر في صلاة وتمكن من أن يسد أنفه تمادى على صلاته ولا شيء عليه وبرهان ذلك
	المسألة 464 من زوحم حتى فاته الركوع أو السجود وركعة وقف كما هو فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته تامة ولا شيء عليه ودليل ذلك
	المسألة 465 من لم يمس بالماء في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له وبرهان ذلك
	المسألة 466 من أحال القرآن متعمدا فقد كفر بلا خلاف ودليل ذلك

	سجود السهو
	المسألة 467 كل عمل يعمله المرء في صلاته عمل يعمله المرء في صلاته سهوا وكان مما لو تعمده ذاكر ابطلت صلاته يلزمه في سهوه سجدتا السهو ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 468 كل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو انشاد شعر أو مشي أو غير ذلك فإنه متى ذكر يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي ما عمله المرء في صلاته صهوا من كلام أو إنشاد شعر أو مشي أو غير ذلك فإنه متى ذكر يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي السهو ومالم ينتقض وضوؤه وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب وبيان حججهم
	المسألة 469 إذا سها الإمام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه إلا من فاتته معه ركعة فصاعدا فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه فإذا أتمه سجد هو للسهو الخ وذليل ذلك
	المسألة 470 أذا سها المأموم ولم يسه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو الخ وبرهان ذلك
	المسألة 471 من سجد سجدتي السهو على غير طهارة اجزأتا عنه ونكره ذلك، وبرهانه
	المسألة 472 الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم منهما فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأ ودليل ذلك
	المسالة 473 سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخيريين أن يسجد بعد السلام أو قبله وبيانهما وبرهان ذلك وذكر أو قبله وبيانهما وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة ومناقشتها بمالا تجده في غير هذا الموضع
	المسألة 474 من أكره على السجود لوثن أو صليب أو لإنسان وخشى الضرب والأذى أو القتل على نفسه أو غير ذلك فليسجد لله قبالة ما ذكر سواء سجد إلى القبلة أو إلى غيرها ودليل ذلك
	المسألة 475 من عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته أداها قاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا بإيماء ولا سجود سهو عليه وبرهان ذلك
	المسألة 476 من ابتدأ الصلاة مريضا مؤمنا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم أفاق أو أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على ما مضى من صلاتهما وأتما ما بقى ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وحججهم في ذلك
	المسألة 477 من استغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهنا ولم تبطل صلاته ولا سجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 478 من ذكر في نفس صلاته أنه نسى صلاة فرض واحدة أو أكثر أو كان في صلاة الصبح فذكر أنه نسى الوتر تمادى في صلاته تلك حتى يتمها ثم يصلي التي ذكر فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 479 من ذكر صلاة وهو في وقت أخرى فإن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا يصلي جميعها مرتبة ثم يصلي التي هو في وقتها وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 480 من أيقن أنه نسى صلاة لا يدري أي صلاة هي يصلي صلاة يوم وليلة ودليل ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة
	المسألة 481 ان كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون بإمام وأذان وإقامة ولابد، ومذهب أبي حنيفة في ذلك
	المسألة 482 الصلاة في البيع والكنائس وبيوت النيران وغير ذلك جائزة إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم أو خمر أو ما اشبه ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 483 وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة وأبعد ثلاثة أذرع فإن زاد على ذلك عامدا بطلت صلاته ودليل ذلك
	المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالي أو من هم عيه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك
	المسألة 485 لا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كانبحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، وليس ذلك فرضا على النساء ودليل ذلك
	بيان خطأ من قال أن المتوعد بتحريق بيوتهم انماهم المنافقون
	مذهب الشافعي رضي الله عنه أن صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه
	بيان أن النساء إذا استأذن الرجال في صلاة الجماعة وجب عليهم الاذن في حضورهن صلاة الجماعة في المساجد بشرطه وبرهان ذلك
	قول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل لا حجة فيه على منعهن لوجوه ثمانية وذكرها مفصلة
	المسألة 486 من العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض والخوف والمطر والبرد وخوف ضياع المريض أو الميت والمال وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل والكراث ما دامت الرائحة باقية وأدلة ذلك كله
	المسالة 487 الأفضل أن بؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان انقص فضلا فإن استووا في القراءة فافقههم فان استووا في الفقه والقراءة فاقدمهم صلاحا فإن حضر السلطان الواجبة طاعته أو أمره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال فإن كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق بالامامة على كل حال إلا فيالسلطان وان اتووا في كل ما ذكر فاستهم ودليل كل
	مذهب مالك رحمه الله يقدم الأفضل وإن كان أقل قراءة ورده 
	المسألة 488 الأعمى والبصير والخصى والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الامامة في الصلاة ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط ودليل ذلك
	مذهب مالك رحمه الله كراهية إمامة ولد الزنا وكون العبد إماما راتبا وبيان رده
	تجوز امامة الفاسق كذلك مع الكراهة إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه فهو أولى حينئذ من الأفضل ودليل ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك
	المسألة 489 من صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من أنتم به صحيحة تامة إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له، ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 490 لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم في الفريضة والنافلة ويجوز أذانه ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 491 صلاة المرء بالنساء جائزة ولا يجوز أن تؤم الرجال وهو قول أبي حنيفة والشافعي ودليل ذلك
	المسألة 492 إذا أحدث الإمام أو ذكر أنه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولابد دليل ذلك
	المسألة 493 لا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فريضة ولا نافلة فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من أئتم به وبرهان ذلك
	المسألة 494 من نسى صلاة فرض فوجد إماما يصلي صلاة في جماعة ففرض عليه أن يدخل فيصلى التي فاتته وتجزئه ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	بيان أن اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة ليس بشرط وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان ما احتجوا به من الأدلة
	مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله في صلاة المسافر
	اعتراض الفقهاء على حديث معاذ ابن جبل حينما صلى بجماعته فأطال صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف بأشياء والجواب عنها وقد أطنب المؤلف في هذا الموضع بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنه من أنفس ما كتب
	المسألة 495 من أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بامام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الاذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعيد فحسن وبرهان ذلك
	المسألة 496 أن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الامام في بعض صلاته فانهم يصلون معه فإذا سلم فالأفضل للذين يتموم ما فاتهم إن يقضوه بامام يؤمهم منهم ودليل ذلك

	حكم المساجد
	المسألة 497 المحاريب في المساجد مكروهة، وواجب كنس المساجد ويستحب أن تطيب ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف وبرهان ذلك
	المسألة 498التحدث في المسجد بما لا اثم فيه من أمور الدنيا مباح وذكر الله تعالي أفضل، وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعلم فيه للصبيان وغيرهم مباح، والسكن فيه والبيت مباح ما لم يضق على المصلين، والحكم فيه والخصام كل ذلك جائز ودليل ذلك
	المسألة 499دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 500 اللعب والزفن في المسجد مباحان ودليل ذلك
	المسألة 501 لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد ويدعى عليه بما ورد وبرهان ذلك
	المسألة 502 لا يجوز البول في المسجد ولا البصاق، ولا يحل بناء مسجد من ذهب ولا من فضة إلا المسجد الحرام خاصة ودليل ذلك
	المسألة 503 لا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه فإذا فعل ذلك فليس بمسجد وبرهان ذلك
	المسألة 504 البيع جائز في المساجد ودليل ذلك
	المسألة 505 الصلاة الوسطى هي العصر واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وقد أشبع المقام المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 506 رفع الصوت بالتكبير أثر كل صلاة حسن ودليل ذلك
	المسألة 507 جلوس الأمام في مصلاه بعد سلامه حسن مباح لايكره وأن قام ساعة يسلم فحسن وبرهان ذلك
	المسألة 508 من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أني يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ودليل ذلك
	المسألة 509 يستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه فإن انصرف عن شماله فمباح لا حرج عليه في ذلك ولا كراهة وبرهان ذلك
	المسألة 510 من وجود الامام راكعاً جالسا فلا يجوز البته أن يكبر قائما لكن يكبر وهو في الحال التي يجد أمامه عليها ولابد تكبيرتين احداهما للاعراء، والثانية للحالة التي هو فيها

	صلاة المسافر
	المسألة 511 صلاة الصبح ركعتان في الحضر والسفر ابدوا في الخوف كذلك وصلاة المغرب ثلاث ركعات أيضاً كذلك، وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض، ركعتان في السفر، وفي الخوف ركعة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وحججهم في ذلك وقد بسط القول المصنف في هذا الموضع
	المسألة 512 صلاة السفر ركعتين فرض
	خاتمة الجزء


	الجزء الخامس من المحلي
	المسألة 513 من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولابد إذا بلغ الميل، ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وقد أطال المصنف البحث في ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنها تنفعك جداً
	الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في زمن ابن حزم أصبحت اليوم نادرة أو مفقودة بالمرة
	تعريف الميل
	المسألة 514 حكم المسافر لا فرق بين سفر بر أو بحر أو نهر
	المسألة 515 أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد عشرين يوما قصر، أو أكثر من عشرين أتم ودليل ذلك وبيان الراجح من المرجوح وتحقيق المقام
	المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم اتم في كلا الحالين وبرهان ذلك
	المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولابد وأن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا ولابد وذليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
	المسألة 518 أن صلى مسافر بصلاة أمام مقيم قصر ولابد وأن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلك
	صلاة الخوف
	المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميلرهم مخيربين أربعة عشر وجها وهاك بعض الوجوه منها
	مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف
	أقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	المسألة 520 لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق

	صلاة الجمعة
	المسألة 521 الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال، وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام ودليل ذلك وبان مذاهب علماء السلف في ذلك وحججهم وما هو الحق في ذلك
	المسألة 522 الجمعة إذا صلاها ائنان فصاعدا ركعتان يجهر فيها بالقرأءة ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها لأنها كالظهر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم وتعقب ذلك
	المسألة 523 سواء المسافر والعبد والحر والمقيم في وجوب الجمعة والمسجونون والمختفون ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وبراهينهم وراجح ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما تسر به عيون الناظرين
	المسألة 524 ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة وبرهان ذلك
	المسألة 525 لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلكولا على النساء ودليل ذلك
	المسألة 526 يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلك
	العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب في العلماء ذلك
	المسسألة 527 يبتدئالامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
	المسألة 528 لا تجوز اطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة إذا قرأ سورة أو آية فيها سجدة وبرهان ذلك
	المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة أن لا يتكلم مدة خطبة الامام بشيء البتة إلا أشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطعة وأدلة واضحة
	المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء وإعطاء الصدقة ومناولة المرء اخاه حاجته وبرهان ذلك
	المسألة 531 من دخل المسجد يوم الجمع والامام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم مفصلة وتعقب ما يصح تعقبه
	مسألة 532 الكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة مالم يبدأ الخطيب بالخطبة والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الإمام والكلام جائز في جلسة الامام بين الخطبتين ومذاهب علماء السلف في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام
	المسألة 533 من رعف والامام يخطف واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج وبرهان ذلك
	المسألة 534 من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه ولك ذلك
	المسألة 535 من لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة الا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة أخرى وان لم يدرك الا الجلوس صلى ركعتين فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
	المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم للا للصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلك
	المسألة 537 أن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالسوق وعلى ظهر المسجد وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة في ذلك
	المسألة 538من زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف امكنه ولو ايماء على الركوع كذلك أجزائه ودليل ذلك
	المسألة 539 إن جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة
	المسألة 540 من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن ودليل ذلك
	المسألة 541 الصلاة في المقصورة جائزة والاثم على المانع وبرهان ذلك
	المسألة 542 لا يحل البيع من أثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضي صلاة الجمعة ويفسخ البيع أن وقع في الوقت ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وبيان الراجح منها

	صلاة العيدين
	المسألة 543 تعريف العيدين وبيان وقتهما وحكم فعلهما وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيل حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 544 يصليهما العبد والحر، والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأةوالنساء وفي كل قرية صغرت أم كبرت الا أن المنفرد لا يخطب وبرهان ذلك
	المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلك
	المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر ودليل ذلك
	المسألة 547 إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم لجمعة ولابد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الأضحى حسن ودليل ذلك
	المسألة 549 يستحب الأكل يوم الفطر قبل الغد وإلى المصلى ولا يحل الصوم يؤمئذ وبرهان ذلك
	المسألة 550 التنقل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك
	المسألة 551 التكبير أثر كل صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم عرفة حسن كله وبرهان ذلك
	المسألة 552 من لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الاضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني وان لم يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشمس لأنه فعل خير ودليل ذلك
	المسألة 553 الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وبرهان ذلك

	صلاة الاستقساء
	المسألة 554 ان قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في أدبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الامام في خطبة الجمعة وبرهان ذلك مفصلا

	صلاة الكسوف
	المسألة 555 صلاة الكسوف على وجوه وبيانها مفصلة وذكر الأدلة على أنواعها وسرد مذاهب علماء الأمصار وحججهم وبيان الراجح منها وقد أسهب المنصف في هذا المبحث بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب
	للعلماء في كفيات صلات الكسوف مسلكان بيانهما تفصيلا وتحقيق زمن الكسوف عند علماء الفن

	سجود القرآن
	المسألة 556 بيان أن في القرآن أربع عشرة سجدة وذكر مواضعها واختلاف العلماء في ذلك

	سجود الشكر
	المسألة 557 سجود الشكر حسن والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه

	كتاب الجنائز
	صلاة الجنائز وحكم الموتى 
	المسألة 558 غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفيههما فرض، وكذلك الصلاة عليه ودليل ذلك
	المسألة 559 من لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلك
	المسألة 560 لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلك
	المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلك
	المسألة 562 المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثابه ودليل ذلك
	المسألة 563 أعماق حفير القبر فرض وبرهان ذلك
	المسألة 564 دفن الكافر الحربي وغيره فرض ودليل ذلك
	المسألة 565 أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيه لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان وأقوال العلماء في ذلكوبيان حججهم وترجيح ما هو الصواب من ذلك
	المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلك
	المسألة 567 كل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه ودفنه ولا خلاف في ذلك
	المسألة 568 صفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلك
	المسألة 569 فإن عدم الماء يمم الميت ولابد وبرهان ذلك
	المسألة 570 لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب وجائز للمرأة ذلك ودليل ذلك
	المسألة 571 كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها وبرهان ذلك
	المسألة 572 يصلي على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وحججهم في ذلك
	المسألة 573 يكبر الامام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر الخ ودليل ذلك مفصلا وسرد أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق من ذلك
	المسألة 574 إذا كبر الأولى قرأ ام القرآن ولابد، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقي الصلوات وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهم
	المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة، ودليل ذلك
	المسألة 576 نستحب اللحد وهو أحب إلينا من الضريح، وتعريفهما وبرهان ذلك
	المسألة 577 لا يحل أن يبني القبر ولا أن يجصص ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك الخ ودليل ذلك
	المسألة 578 لا يحل لأحد أن يجلس على قبر فإن لم يجد اين يجلس فليقف حتى يقضي حاجته وبرهان ذلك
	المسألة 579 لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلك
	المسألة 580 يصلي على ما وجد من النيت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
	المسألة 581 الصلاة جائزة على القبروان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
	المسألة 582 من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا دفنت مع أهل دينها على تفصيل أو في قبور المسلمين وبرهان ذلك
	المسألة 583 الصغير يسي مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت فإنه يدفن مع المسلمين ويصلي عليه وذلك ذلك
	المسألة 584 أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وابناؤه الخ وبرهان ذلك
	المسألة 585 أحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وان كان اجنبيا ودليل ذلك
	المسألة 586 يصلي على الميت الموصي ولو كان غير ولي ولا زوج وبرهان ذلك
	المسألة 587 تقبيل الميت جائز ودليل ذلك
	المسألة 588 يسجي الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه وبرهان ذلك
	المسألة 589 الصبر على الميت واجب والبكاء عليه مباح مالم يكن نوحا وممنوع الصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت وذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لا قدار الله تعالي وشق الثياب ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 590 إذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحران كان حاجا أو أن يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولا يمس بعليب ولا يغطي وجهه ولا رأسه ولا يكفن إلا في ثياب احرامه فقط أو في ثوبين غير ثياب احرامه، والمرأة كذلك إلا أن رأسها يغطي ويكشف وجهها وبرهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
	المسألة 591 نستحب القيام للجنازة اذارآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج وبرهان ذلك
	المسألة 592 يجب الاسراع بالجنازة ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ودليل ذلك
	المسألة 593 يقف الامام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
	المسألة 594 لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى للتحذير من كفر أو بدعة أو عمل فاسد، ولعن الكفار مباح ودليل ذلك 
	المسألة 595 يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الاسلام وبرهان ذلك
	المسألة 596 يستحب تغميض عين الميت إذا قضى ودليل ذلك
	المسألة 597 يستحب أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وبرهان ذلك
	المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 599 لا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك وبرهانه
	المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك
	المسألة 601 نستحب لمن حضر على القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الخ ودليل ذلك
	المسألة 602 نستحب أن يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا وبرهان ذلك
	المسألة 603 ادخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله الخ ودليل ذلك وسرد مذاهب العلماء وبيان حججهم
	المسألة 604 لا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلك
	المسألة 605 حكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفهما والماشي حيث شاء ودليل ذلك
	المسألة 606 من بلع درهما أو دينار أو لؤلؤة شق بطنه عنها ودليل ذلك
	المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك
	المسألة 608 لا يحل لاحد ان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلك
	المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 610 يصلي على الميت الغائب بامام وجماعة وبرهان ذلك
	المسألة 611 يصلي على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي ويصلي عليهم الامام وغيره ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
	المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة على الجار الذي لا يشق عليه عيادته ولا تخص مرضا من مرض ودليل ذلك
	المسألة 613 لا يحل أن يهرب احد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه الخ وبرهان ذلك
	المسألة 614 نستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة ما لم يخف على الميت التغيير ودليل ذلك
	المسألة 615 يجعل الميت في قبره على جنبه اليممين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وبرهان ذلك
	المسألة 616 توجيه الميت إلى القبلة حسن ودليل ذلك
	المسألة 617 جائز ان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وأن انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم مفصلة
	المسألة 618 لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماءع لى جميع الجسد دون مباشرة إليه وبرهان ذلك
	المسألة 619 لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ودليل ذلك
	المسألة 620 إن كانت اظفار الميت وافرة أو شاربه وافرا أو عانته أخذ كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف أمكن ودليل ذلك
	المسألة 622 لا يجوز التزاحم على النعش ودليل ذلك
	المسألة 623 من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الامام وبرهان ذلك

	كتاب الاعتكاف
	المسألة 624 يجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 625 ليس الصوم من شروط الاعتكاف وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق من ذلك وقد أسهب المصنف في هذا المبحث بما تسرعين الناظرين فيه
	المسألة 626 لا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشي من الجسم ودليل ذلك
	المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك
	المسألة 628 كل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه الخ ودليل ذلكوبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 629 يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم ومن طلب العلم أي علم كان وبرهان ذلك
	المسألة 630 لا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا إذا كرا ودليل ذلك
	المسألة 631 من عصى ناسيا وخرج ناسيا أو مكرها أو باشر أو جامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام وبرهان ذلك
	المسألة 632 يؤذن في المئذنة أن كان بابها في المسجد أو في صحنه ودليل ذلك
	المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان سقفا أو مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلة
	المسألة 634 إذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالي وكذلك إذا ولدت وبرهان ذلك
	المسألة 635 من مات وعليه نذر اعتكاف قضاه عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لابد من ذلك ودليل ذلك
	المسألة 636 من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم

	كتاب الزكاة
	المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلك
	المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الاحرار منهم والحرائر والعبيد والاماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 639 لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلك
	المسألة 640 لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وبيانها مفصلة
	المسألة 641 لا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من العادن غير ما ذكر ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة لا على مدير ولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد أسهب المصنف في هذا المبحث فعليك به
	المسألة 642 لا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وترجيح الحق في ذلك
	المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ودليل ذلك
	المسألة 644 إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر والشعير خمسة أوسق فصاعدا فان كان مما يسقي بساقيه من نهر أو عين أو كان يعلا ففيه العشر وان كان يسقي بسانية أو ناعورة أو دلوففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلك
	المسألة 645 لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر اليهما ومذاهب العلماء في ذلج وحجج كل
	المسالة 646 أصناف القمح يضم بعضها إلى بعض وكذلك اصناف الشعير بعهضا إلى بعض ودليل ذلك
	المسألة 647 من كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى فانه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها غلى بعض الخ وبرهان ذلك
	المسألة 648 من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها بخلاف من التقط من التمر كذلك ودليل ذلك
	المسألة 649 الزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة الخ وبرهان ذلك
	المسألة 650 النخل إذا أزهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلك
	المسألة 651 إذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه
	المسألة 652 إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الوجب إلى الحق وبرهان ذلك
	المسألة 653 أن ادعى أن الخارص ظلمه أو اخطأ لم يصدق إلا ببينة أن كان الخارص عدلا عالما
	المسألة 654 لا يجوز زخرص الزرع أصلا
	المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ودليل ذلك
	المسألة 656 من ساق حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو بر أو شعي فعليه الزكاة وبرهان ذلك
	المسألة 657 لا يجوز أن بعد الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك
	المسألة 658 لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو واهله فريكا أو سويقا قل أو كثر ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية الخ ودليل ذلك
	المسألة 659 أما التمر ففرض على الخارص أني ترك له ما يأكل هو واهله رطبا على السعة ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 660 ان كان زرع أو نخل يسقي بعض العام بعين أو ساقيه من نهر أو بماء السماء وبعض العام بتضح أو سانية فزكاته نصف العشر بشرط ذكره المؤلف وبرهان ذلك
	المسألة 661 من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخلة بطنين في السنة فانه لا يضم البر الثاني إلى الأول وكذلك الشعير ودليل ذلك
	المسألة 662 ان كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فإن يبس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك
	المسألة 663 لو حصد قمح أو شعير ثم اخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر لا يضم الى الأول
	المسألة 664 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال وبرهان ذلك
	المسألة 665 كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا فسواء تلف ذلك كله أو بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ودليل ذلك
	المسألة 666 كذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو  إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم 
	المسألة 667 أي بر أعطى أو أي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى أجزأه ما لم يكن فاسا ودليل ذلك
	المسألة 668 كذلك القول في زكاة التمر أي تمر خرج اجزأه ما لم يكن رديئا وبرهان ذلك

	زكاة الغنم
	المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
	المسألة 670 لا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أرعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم
	المسالة 671 غذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا أو كلها ماعز أو بعضها اكثرها أو أقلها ومذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم وقد بسط القول في ذلك بما لا تجده في هذا الموضع وبه يتم الجزء الخامس والحمدلله 
	فهرست الجزء الخامس
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	قسم الصدقات
	المسئلة 719 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره فإن الامام أو اميره يفرقانها ثمانية أجزائ مستوية للمساكين والفقراء الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك 
	الدليل على أنه لا يجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف إلا ان لا يجد
	الديل على أنه لا يعطي كافر من الصدقة
	الدليل على أن الصدقات لا تجوز لبني هاشم وعبد المطلب
	المسألة 720 الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
	المسألة 721 جائز أن يعطي المرء منها مكاتبة ومكاتب غيره، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ودليل ذلك
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	المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الابل أو أربعين شاة الخ وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطي من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله وبرهان ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وأدلتهم بما لا تجده في غير هذا الديوان
	المسألة 724 اظهار الصدقة مطلقا من غي أن ينوي بذلك رياء حسن واخفاء كل ذلك أفضا ودليل ذلك
	المسألة 725 فرض على الأغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك أن لم تقم الزكوات بهم وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك

	زكاة البقر
	المسألة 673 الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض
	أقوال العلماء في نصاب البقر ودليل كل وتشييد المؤلف مذهبه بأدلة كثيرة لا تجدها في غير هذا الكتاب
	يبان أن الحنفية يقولون بالمراسيل إذا وافق مذهبهم ويردونها إذا خالف ذلك
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	إلزام الحنفية بقواعد مذهبهم
	الرد على من خالف رأي ابن حزم في نصاب البقر

	زكاة الابل
	المسألة 674 البخت والأعرابية والنجب والمهارى وغيرها من أصناف الابل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهذا لا خلاف فيه
	بيان أن لا زكاة في أقل من خمسة من الابل بشرطها وفيها شاة واحدة
	بيان أن كلام ابن معين في الجرح والتعديل يقبل في غير الثقات
	بيان أن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالي ـ أن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكر ـ مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم
	مذاهب المجتهدين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك، وبيان من أصاب الطريق ومن ضله ودليل ذلك
	بيان اختلاف العلماء فيما زاد على العشرين ومائة من الابل فما نصابه؟ وذكر أقوال :ل ودليل ما ذهب إليه وتحقيق المقام في ذلك بما لا تراه في غير هذا الكتاب
	المسألة 675 يعطي المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الابل ودليل ذلك
	المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر
	المسألة 677 الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك المجيء الساعي ومذاهب العلماء في ذلك

	زكاة السائمة وغيرها من الماشية
	المسألة 678 تزكي السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الابل والبقر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
	المسألة 679 فرض على كل ذي ابل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه وحجة ذلك
	المسألة 680 بيان الأسنان المذكورات في الابل من كلام أهل اللغة
	المسألة 681 الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة ولكل أحد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك ودليل ذلك ومذاهب العلماء وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا نظير له في الوصف
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	المسألة 682 لا زكاة في الفضة مروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة وحال عليها الحول، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب

	زكاة الذهب
	المسألة 683 لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة فإذا بلغ ما ذكر ففيه ربع عشرهوهكذا الزيادة على ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
	مذهب التابعين في ذلك
	الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دانير
	المسألة 684 الزكاة واجبة في حلى الذهب والفضة غذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرناه وأتم عندما مالكه عاما قمريا ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لا تجده في كتاب على حدة

	المال المستفاد
	المسألة685 اقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد
	أقوال المجتهدين في المال المستفاد وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك
	المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي، ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وبيان حججهم
	المسألة 687 لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 688 لا يجزئ أداءالزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية الزكاة المفروضة عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وحججهم
	المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع إليه فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه لا من حين الحول الأول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
	المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
	المسألة 691 من رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو ارضا فرزعها أو نخلا فأثمرت وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 692 ليس على من وجب عليه الزكاة ايصالها إلى السلطان لكن عليه أن يجمع مالله للصدق ويدفع إليه الحق ودليل ذلك
	المسألة 693 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين وبرهان ذلكوسرد أقوال علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والتنظير فيها وتحقيق الحق بما تسرعين الناظر في هذا المقام فعليك به
	المسألة 694 من عليه دين دراهم أودنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر أو دليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك
	المسألة 695 من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة فإنه يزكي ما عنده ولا تسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقر يمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلكوذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم
	المسألة 697 المهور والخلع والديات بمنزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر ودليل ذلك
	المسألة 698 من كان له دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله ونوى بذلك أنه من زكاته اجزأه ذلك ودليل ذلك
	المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء وحججهم في ذلك
	المسألة 700 لا شيء في المعادن كلها لا خمس فيها ولا زكاة معجلة إلا إذا كان ذهبا أو فضة وبقي عند مستخرجه حولا قمريا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم
	المسألة 701 لا تؤخذ زكاة من كافر وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة 
	المسألة 702 لا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين وديل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
	المسألة 703 وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شيء أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك

	زكاة الفطر
	المسألة 704 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم وأن كان جنينا في بطن أمه، على كل واحد صاع من تمر أو شعير فقط لا يجزى قمح ولا دقيق قمح أو شعير ولا خبز، ولا قيمة، ودليل ذلك مفصلا وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه وقد أطنب المصنف في تأييد مذهبه بما يستغرب له من قوة حفظه واحاطه ذاكرته وذكاء عقله وشدة تمسكه بدينه رحمه الله وجعل الجنة مثواه
	مخالفة المالكين لعمل أهل المدينة 
	مخالفة الحنيفين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبي بكر وعمرو على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم
	المسألة 705 يؤدي المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان أو كافرا لتجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 706 إن كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 708 لا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا ولا قيمة اصلا ودليل ذلك
	المسألة 709 ليس على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن أبيه ولا أمه ولا عن زوجته، وولده لا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 710 من كان من العبيد له رقيق فعليه اخراجها عنهم لا على سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
	المسألة 711 من ولد له عبدان فأكثر فله يخرج عن أحدهما تمر أو عن الآخر شعير أو دليل ذلك
	المسألة 712 أما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولى عنهم من مال أن كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 713 الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه وذلك ذلك
	المسألة 714 تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب وبرهان ذلك
	المسألة 715 الزكاة للفطر واجبة على المجنون ان كان له مال
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	المسألة 822 بيان مواقيت الحج وتمديدها وأقوال علماء الصحابة في ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم في ذلك بما لا تجده في كتاب غير هذا فإن المصنف أعطى المقام حقه من العناية والبسط
	المسألة 823 إذا جاء من يريد الحج والعمرة إلى أحد هذه المواقيت فإن كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه إن كان رجلا فيمتنع من لبس أشياء مذكورة موضحة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك
	بيان أن تقسيم أبي حنيفة بين لبس السراويل والخفين يوما إلى الليل وبين لبسهما أقل من ذلك قول لا يحفظ عن أحد قبله وبيان أبطاله، وكذلك تقسيم مالك رحمه الله تعالي
	المسألة 824 يستحب الغسل عند الاحرام للرجال والنساء وليس فرضا إلا على النفساء وحدها وبرهان ذلك
	المسألة 825 يستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الاحرام بأطيب ما يجد أنه من أنواع الطيب ودليل ذلك مفصلا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه النفوس الزكية
	المسألة 826 يشرع أن يقول المرأة والرجل لبيك بعمرة أو ينويان ذلك في أنفسهما ودليل ذلك ووقع في الأصل ثم يقولون لبيك وصوابه ثم يقولان لبيك
	المسألة 827 يجتنب الرجل والمرأة تجديد قصد إلى الطيب وبرهان ذلك
	المسألة 828 لا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء وسرد أدلتهم
	المسألة 829 يستحب الاكثار من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائما في حال الركوب والمشي والنزول برفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولابد ولو مرة وهو فرض وبيان صيغة التلبية والدليل عليها وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 
	المسألة 830 إذا قدم المعتمر والمعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدا بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
	المسألة 831 لا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل ولا وطء كان له حلال قبل أحرامه ودليل ذلك
	المسألة 832 من أراد العمرة وهو بمكة سواء كان من أهلها أم لا ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولابد ودليل ذلك
	المسألة 833 تفصيل حال من أراد الحج وجاء إلى الميقات ومعه هدى أو ليس معه هدى فإن كان لا هدى معه وهو الأفضل ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك فإن أحرم بحج أو بقران حج أو عمرة ففرض عليه أن يفسخ أهلا له ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزيه غير ذلك الخ وبرهان ذلك من طرق
	احتجاج من خالف كل هذا وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
	بيان أن المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الأفراد
	احتجاج بعضهم في جواز الأفراد بالحج بالخبر الثابت من طريق أبي هريرة وبيان خطئه في ذلك
	الدليل على مشروعية الأشعار للبدن وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	الدليل على جواز الاشتراط في الحج وأقوال العلماء في ذلك 
	المسألة 834 الديل على جواز تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على العمرة
	المسألة 835 إذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة كما قلنا في العمرة إلا أنه يستحب له أن يرمل في الثلاث وليس ذلك فرضا في الحج الخ وبرهان ذلك وسرد حج الرسول صلى الله عليه وسلم
	بيان مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الوقوف بعرفة وتفصيل ذلك
	الدليل على أنه يستحب للمتمتع أن يهل بالحج يوم التروية في أخذه في النهوض إلى منى
	الدليل على أن المؤذن يؤذن  إذا أتم الامام الخطبة بعرفة ثم يقيم لصلاة الظهر ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
	الدليل على مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة باذان واحد واقمتين وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضاً ومذاهب الفقهاء في ذلك 
	بيان الأخبار الواردة في الاذان والاقامة في جمع
	الدليل على أن صلاة المغرب تلك الليلة لا تجزي إلا بمزدلفة لابد وبعد غروب الشفق ولابد ومذاهب السلف في ذلك
	الديل على بطلان حج من لم يدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال ومذاهب الفقهاء في ذلك
	الدليل على أن النساء والصبيان والضعفاء بخلاف هذا
	الدليل على وجوب رمي جمرة العقبة ومذاهب العلماء في ذلك
	بيان العدد الذي يجب رميه واختلاف الناس في ذلك
	الدليل على أن الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزى أحداً
	الدليل على أن التلبية لا تقطع إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	الدليل على أن الطيب يختار بمنى قبل رمي الجمرة
	الدليل على أن بدخول وقت الجمرة يحل المحرم بالحج والقرآن كل ما كان عليه حراما من اللباس والطيب والتصيد في الحل وعقد النكاح لنفسه ولغيره حاشا الجماع فقط فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
	من نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها وسعي بين الصفا والمروة ان كان متمتعا أو لم يسع أن كان قارنا وكان قد سعى بينهما في أول دخوله فقد تم حجه وقرانه وحل له النساء وهذا اجماع
	الدليل على أن المحرم يقف للدعاء عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند الثالثة
	الدليل على أن القارن يأكل من هديه ولابد ويتصدق وكذلك من هدى التطوع
	الدليل على أن المتمتع إن كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله معه قاطنين هنالك ففرض عليه أن يهدي هديا ولابد ولا يجزيه ان يهديه إلا بعدأن يحرم بالحج فإن لم يجد هديا ولاما يبتاعه بله فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج الى انقضاء يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق ألخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم

	مسائل من هذا الباب
	المسألة 836 من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدى عليه ولا صوم الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 
	الدليل على أن الهدى الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الابل أو من البقر أوشرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل سواء كانوا متمتعين أو بعضهم أو كان فيهم من يريد نصيبه لحما للأكل والبيع أو لنذر أو لتطوع وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وما احتجوا به لمذاهبهم
	الدليل على أنه لا يجزي الحاج أن يهدي الهدى إلا بعد أن يحرم بالحج وأن له أن يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن يهديه وينحره إلا بمنى أو بمكة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	الدليل على أن من كان أهله ساكنين في الحرم فلا يلزمه في تمتعه هدى ولا صوم وهو محسن في تمتعه وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	الدليل على أن المتمتع الذ يجب عليه الهدى أو الصوم هو من ابتدأ عمرته بأن يحرم لها في احد أشهر الحج لا قبل ذلك أصضلا ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو الي منزله الخ ومذاهب العلماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك
	الدليل على أن الوقوف بالهدى بعرفة لا يجب فان وقف بها فحسن وإلا فحسن ومذاهب العلماء في ذلك
	الدليل على أن لا هدى على القارن غير الهدى الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم وهو هدى تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي وأقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق في ذلك
	الدليل على أن من أراد أن يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع بالعمرة إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت فإن تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابد فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت الخ ومذاهب الفقهاء في ذلك
	الدليل على أن من ترك شيئا من طواف الافاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة عمداً أو نسيانا فليرجع كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقى عليه
	الدليل على أن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة أو حتى وطئ عمدا فحجه هباطل ومذاهب الفقهاء في ذلك
	الدليل على أن القارن بين الحج والعمرة يجزيه طواف واحد سبعة أشواط لهما جميعا وسعى واحد بين الصفا والمروة سبعة أشواط لهما جميعا كالمفرد سواء سواء وأقوال السلف في ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وسرد حججهم
	الدليل على أن نقض الرأس والامتشاط لا يكرهان في الاحرام ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 837 يجزي في الهدى المعيب والسالم مستحب ولا تجزي جذعة من الابل ولا من البقر والغنم الا في جزاة الصيد فقط ودليل ذلك
	المسألة 838 لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان وبرهان ذلك
	المسألة 839 الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط ودليل ذلك
	المسألة 840 لو حاضت المرأة ولم يبق لها من الطواف الأشوط أو بعضه أو أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولابد فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته الخ وبرهان ذلك
	المسألة 841 من قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف وكذلك السعي ودليل ذلك
	المسألة 842 والطواف والسعي راكبا جائز وكذلك رمي الجمرة لعذر ولغير عذر وبرهان ذلك
	المسألة 843 لا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام ودليل ذلك
	المسألة 844 الطواف بالبيت في كل ساعة جائز وعند طلوع الشمس وغروبها ويركع عند ذلك ودليل ذلك
	المسألة 845 جائز في رمي الجمرة والحلق والنحر والذبح  وطواف الافاضة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت على أيها شئت لا حرج في شيء من ذلك وبرهان ذلك وأقوال السلف في ذلك وبيان مذاهب المجتهدين وسرد حججهم
	المسألة 846 من لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 847 من رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به ومن رمي الثالث فقد أحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
	المسألة 848 المرأة المتمتعة بعمرة ان حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها أن تضيف حجا إلى عمرتها إن كانت تريد الحج الخ
	المسألة 849 لا يلزم الغسل في الحج فرضا إلا المرأة تهل بعمرة تريدالتمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت ودليل ذلك
	المسألة 850 كل من تعمد معصية أي معصية كانت فقد بطل حجة وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك 
	المسألة 851 أن أمكنه تجديد الاحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه ودليل ذلك
	المسألة 852 من وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك وأما من حج بمال حرام فانفقه في الحج ولم يتول هو حمله بنفسه فحجة تام وبرهان ذلك
	المسألة 853 عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ودليل ذلك
	المسألة 854 رمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز وبرهان ذلك
	المسألة 855 يبطل الحج تعمد الوطء ف يالحلال من الزوجة والأمة ذاكرالحجة أو عمرته ودليل ذلك 
	المسألة 856 أن وطئ وعليه بقية من طواف الافاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه وبرهان ذلك
	المسألة 857 من وطئ عامدا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عامل فاسد باطل لايجزي عنه لكن يحرم في موضعه فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك الخ ودليل ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك
	المسألة 858 من أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة فحجة تام ولا شيء عليه وبرهان ذلك
	المسألة 859 أن صح عنده بعلم أو بخبر صادق أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع إلا فحجة باطل ودليل ذلك
	المسألة 860 من أغمى عليه في احرامه أو جن بعد أن أحرم في عقله فاحرامه صحيح وكذلك لو أغمى عليه أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو طرفة عين وبرهان ذلك
	المسألة 861 من أغمى عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به ودليل ذلك
	المسألة 862 من أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الامام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه وبرهان ذلك
	المسألة 863 من قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله فقد بطل حجه أو عمرته لبلطان احرامه وعليه الجزاء مع ذلك ودليل ذلك
	المسألة 864 كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل احرامه وحجه وعمرته وبرهان ذلك
	المسألة 865 الجدال قسمان وبيانهما
	المسألة 866 من لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته ودليل ذلك
	المسألة 867 جائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحافل وإذا نزلوا وبرهان ذلك
	المسألة 868 الكلام مع الناس في الطواف جائز وذكر الله أفضل ودليل ذلك
	المسألة 869 لا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 870 يستحب الاكثار من شرب ماء زمزم وأن يستقي بيده وأن يشرب من نبيذ السقاية وبرهان ذلك
	المسألة 871 من فاتته الصلاة مع الامام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه أن يجمع بينهما كما لو صلاهما مع الامام بعرفة ودليل ذلك
	المسألة 872 من كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة أو عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج لحاجته ثم ليبن على طوافه ويتمه وبرهان ذلك
	المسألة 873 تعريف الاحصار وبيان أحكامه واقوال العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام
	المسألة 874 من احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع أو نحو ذلك مما يؤذيه فليلحقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير في أيها شاء وبيانها مفصلة وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المبحث بما لا مزيد عليه فراجعه 
	المسألة 875 أن حلق رأسه بنورة فهو حالق في اللغة ففيه ما في الحالق من كل ما ذكر
	المسألة 876 من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول احرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة أو قتله محرم أو محل في الحرم الخ فلا شيء عليه لا كفارة ولا اثم وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم
	المسألة 877 لو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله وبرهان ذلك
	المسألة 878 المتعمد لقتل الصيد وهو محرم مخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله وقد أدى ما عليه وبيانها مفصلة وبرهان ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم بما لا مزيد عليه
	اختلاف الناس في مواضع أحدها التخيير وتحقيقه
	ومنها استئناف التحكيم
	ومنها ما هو المثل الذي يجزي به الصيد من النعم
	المسألة 879 في النعامة بدنة من الابل وفي حمار الوحش وثور الوحش والأروية العظيمة والايل بقرة وفي الغزال والوعل والظبي عنز في الضب واليربوع والارنب وأم حبين جدى وفي الوبرة شاة وكذلك في الورل والضبع وفي الحمامة وكل ما عب وهدر من الطير شاة الخ ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلك ومذاهب الفقهاء وما هو الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 880 بيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 881 لا يجزي الهدى في ذلك الا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى ودليل ذلك
	المسألة 882 الاطعام والصيام حيث شاء المحرم ودليل ذلك
	المسألة 883 صيد كل ما سكن الماء من البرك والانهار أو البحر أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله وبرهان ذلك
	المسألة 884 الجزاء واجب فيما أصيب في حرم مكة أو في حرم المدينة أصابه حلال أو محرم ودليل ذلك
	المسألة 885 من تعمد قتل صيد ف يالحل وهو في الحرم فعليه الجزاء وبرهان ذلك
	المسألة 886 القارن والمعتمر والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرناه سواء في حل أصابوه أو في حرم وبرهان ذلك
	المسألة 887 أن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم فليس عليهم كلهم الأجزاء واحد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وبراهينهم
	المسألة 888 من قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وبرهان ذلك
	المسألة 889 حلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والأوز المتملك والبرك المتملك والحمام والابل والبقر الخ ودليل ذلك
	المسألة 890 جائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد في الخنازير والأسد والسباع الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام وقد أطال المؤلف الكلام هنا بما يسر الناظرين 
	المسألة 891 جائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين والخطمى والاكتحال والتسويك والنظر في المرآة وشم الريحان الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة
	المسألة 892 كل ما صاده المحل في المحل فأدخله الحرم وأوهبه لمحرم أو اشتراه بحرم فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله وكذلك من أحرم وفي يده صيد قد ملكه قبل ذلك الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام في ذلك
	المسألة 893 لو أمر المحرم حلالا بالتصيد فإن كان ممن يطيعه ويأتمر له فالمحرم هو القاتل للصيد فهو حرام وان كان ليس كذلك فليس المحرم ههنا قاتلا ودليل ذلك
	المسألة 894 مباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها مالم يولج وبرهان ذلك
	المسألة 895 من تطيب ناسيا أو تداوي أو مسه طيب الكعبة أو مس طيبا لبيع أوشراء الخ فلا شيء عليه ولا يكدح ذلك في حجه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
	المسألة 896 للمحرم أن يشد المنطقة على ازاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد ازاره عليه الخ ودليل ذلك مفصلا وبيان ماهب السلف في ذلك
	المسألة 897 لا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة والمدينة ولا شوكة فما فوقها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 898 لا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ولا أن يقام فيها حد ولا يسجن فيها أحد فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأٌيم عليه الحد ودليل ذلك
	المسألة 899 لا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل وبرهان ذلك
	المسألة 900ملك دور مكة وبيعها واجارتها جائزة دليل ذلك
	المسألة 901 من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في ماله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط وبرهان ذلك
	المسألة 902 من نذران يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى على سبيل التقرب إلى الله عز وجل أو الشكر له لا على سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت فقط ولا يلزمه أن يحج أو يعتمر إلا أن ينذر ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم
	المسألة 903 أن نذر أن يحج ماشيا أو يعتمر كذلك فلما تقدم
	المسألة 904 دخول مكة بلا احرام جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 905 من نذر أن يحج أو يعتمر ولم يكن حج ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته لا يجزيه إلا ذلك ودليل ذلك
	المسألة 906 من أهدى هدى تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة أو منى فلينحره وليلق قلائده في دمه وليخل بين الناس وبينه الخ وبرهان ذلك
	المسألة 907 ان كان الهدى عن واجب وهي ستة اهداء فقط لا سابع لها وبيانها مفصلة فان عطب الواجب قبل بلوغه محله فعل به صاحبه ما شاء من بيع أو أكل أو هدية أو صدقة الخ ودليل ذلك
	المسألة 908 يأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله ولابد ولا يحل له أن يأكل من شيء من الاهداء الواجبة إذا بلغت محلها فإن أكل ضمن ولا يعطي في جزارة الهدى شيء منه أصلا ويتصدق بجلاله وجلوده ولابد وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 909 الأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج ودليل ذلك
	المسألة 910 أن وافق الامام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة وبرهان ذلك
	المسألة 911 لا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما ودليل ذلك
	المسألة 912 إنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة وبرهان ذلك
	المسألة 913 من استطاع كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه ويلزم آداؤها عنه من رأس ماله قبل ديون الناس فإن لم يوجد من يحج عنه إلا بأجرة استؤجر عنه من يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت ودليل ذلك وبسط الكلام فيه بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 914 الأيام المعلومات والمعدودات واحدة وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومذاهب السلف في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 915 نستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ودليل ذلك
	المسألة 916 أن بلغ الصبي في حال احرامه لزمه أن يجدد احراما ويشرع في عمل الحج وبرهان ذلك
	المسألة 917 من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله تعالي واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك
	المسألة 918 لا تحل لقطة ي حرم مكة ولا لقطة من أحرم بحج أو عمرة من يحرم إلى أن يتم جميع عمل حجه إلا لمن ينشدها أبدا لا يحد تعريفها بعام ولا بأكثر ولا بأقل وبرهان ذلك
	المسألة 919 مكة أفضل بلاد الله تعالي وبعدها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيت المقدس وهذا قول جمهور العلماء ودليل ذلك وبيان مذاهب من خالف في ذلك وحججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضع
	كتاب الجهاد
	المسألة 920 الجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثقر المسلمين سقط فرضه عن الباقين والا فلا وبرهان ذلك
	المسألة 921 من امره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع ودليل ذلك
	المسألة 922 لا يجوز الجهاد إلا باذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم ان يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا غلا أن يضيع الابوان أو احدهما بعده فلا يحل حينئذ وبرهان ذلك
	المسألة 923 لا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلا لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين أن رجا البلوغ إليهم أو ينوى الكر إلى القتال الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 924 جائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها ودليل ذلك
	المسألة 925 لا يحل عقر شيء من حيوانهم البتة لا ابل ولا بقر الخ وبرهان ذلك
	المسألة 926 لا يحل قتل نساء المشكرين ولا من يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجي منه إلا بقتله فله قتله حينئذ ودليل ذلك
	المسألة 927 ان أصيب نساء المشركين أو من يبلغ منهم في البيان أو في اختلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 928 جائز قتل كل من عدا من ذكر من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير أو شيخ كبير كان ذا رأى أو لم يكن أو فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد، وجائز استبقاؤهم أيضاً ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 929 يجرى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب وبرهان ذلك
	المسألة 930 من غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم  وليجلب النساء والصبيان ولابد ودليل ذلك
	المسألة 931 لا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولا مال ذمي ابدا إلا بالابتياع الصحيح أو الهبة الصحيحة أو غير ذلك مما ذكر وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 932 كذلك لو نزل أهل الحرب عندنا تجارا بأمان أو رسلا أو مستأمنين مستجيرين أو ملتزمين لأن يكونوا ذمة لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمين أو أهل ذمة أو عبيدا أو اماء للمسلمين الخ فإنه ينتزع كل ذلك منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا ويرد المال إلى أصحابه وبرهان ذلك كله
	المسألة 933 ذكر حديث أبي جندل حينما جاء ورده الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين وقصته وأقوال العلماء في ذلك
	المسألة 934 من كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه فلا يحل له أن يرجع إليهم ولا أن يعطيهم شيئا ولا يحل للامام أن يجبره على ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 935 لا يحل فداء الأسير المسلم إلا بمال أو بأسير كافر ولا يحل أن يرد صغير سي من أرض الحرب إليهم لا بفداء ولا بغير فداء ودليل ذلك
	المسألة 936 ما وهب أهل الحرب السلم الرسول إلأيهم أو التاجر عندهم فهو حلال وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم أو ذمي وبرهان ذلك
	المسألة 937 إذا أسلم الكافر الحربي سواء أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام أو لم يخرج الخ فماله كله له لاحق لاحد فيه ودليل ذلك واقوال العلماء فيه
	المسألة 938 إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فأمراته لا تسترق ولا يسترق هو لأنه جنين مسلم وبرهان ذلك
	المسألة 939 أيما امرأة اسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي فحين اسلامها انفسخ نكاحها منه سواء أسلم بعدها أو لم سلم لا سبيل له عليها الا باتداء نكاح برضاها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر حججهم وترجيح ما رآه المصنف صوابا وقد أطنب المصنف في هذا المبحث بمالا مزيد عليه
	المسألة 940 من قال من أهل الكفر مما سوى اليهود والنصارى أو المجوس لا اله إلا الله أو قال محمد رسول الله كان بذلك مسلما تلزمه شرائع الاسلام فان أبى الاسلام قتل، ودليل ذلك
	المسألة 941 لا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي جزية إلا بأن يقروا ابان محمداً رسول الله إلينا وان لا يطعنوا فيه ولا في شيء من دين الإسلام وبرهان ذلك
	المسألة 942 من قال ان في شيء من الاسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والاحمر فهو كافر يقتل ولابد ودليل ذلك
	المسألة 943 كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو احدهما أسلما في دار الحرب أو في غير دار الحرب فهما حران الخ وتفصيل ذلك بامثلة كثيرة وأحكام جزئية واختلاف العلماء سلفا وخلفا في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا
	المسألة 944 من سبى من أهل الحرب من الرجال وله زوجة أو من النساء ولها زوج الخ فهما على زوجيتهما فان أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم وبرهان ذلك
	المسألة 945 أي الأبوين الكافرين أسلم فكل من يبلغ من أولادهما مسلم باسلام من أسلم منهما ومذاهب العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق الحق في ذلك
	المسألة 946 ولد الكافرة الذمية أو الحربية من زنا أو اكراه مسلم ولابد ودليل ذلك
	المسألة 947 من سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبى مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما هو مسلم وبرهان ذلك
	المسألة 948 من وجد كنزا من دفن كافر غير ذمي جاهليا كان الدفن أو غير جاهلي فأربعة أخماسه له حلال ويقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة ولا يعطي للسلطان من كل ذلك شئيا إلا إن كان أمام عدل فيعطيه الخمس فقط الخ وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 949 يقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم ويانها مفصلة وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 950 تقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة والغنيمة لصاحب الفرس ثلاثة أسهم وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 951 من حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط واختلاف الفقهاء في ذلك
	المسألة 952 يسهم للأجير والتاجر والعبد والحر والمريض والصحيح سواء وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك
	المسألة 953 لا يسهم لا مرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا وينفلان دون سهم راجل ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فان حضر لم يسهم له أصلا ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل ودليل ذلك واختلاف العلماء في ذلك
	المسألة 954 أن اضطر الى المشرك في الدلالة إلى الطريق استؤجر بمال مسمى من غير الغنيمة وبرهان ذلك
	المسألة 955 كل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال ذلك الامام أو لم يقل ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق الحق في ذلك بما تسربه العيون وتبتهج له النفوس
	المسألة 956 أن نفل الامام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأي أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين الخ وبرهان ذلك
	المسألة 957 تقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا تباع وتعجل القسمة في دار الحرب ونقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم ولا فرق ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام
	المسألة 958 لا يقبل من كافر إلا الاسلام أو السيف الرجال والنساء في ذلك سواء حاشا أهل الكتاب خاصة وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 959 الصغار هو أن يجرى حكم الاسلام عليهم وأن لا ظيهروا شيئاً من كفرهم ولا مما يحرق في دين الاسلام ودليل ذلك
	المسألة 960 الجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى والفقير البات والغني الراهب وبرهان ذلك
	المسألة 961 لا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غيره ودليل ذلك
	المسألة 962 لا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذ كانت أحكامهم تجري على التجار ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح ولا خيل ولا شيء يتقوون به على المسلمين وبرهان ذلك
	المسألة 963 لا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش أو سرية شيئاً خيطا فما فوقه و/ا الطعام فكل ما أمكن حمله فحرام على المسلمين الا ما اضطروا إلى أكله ولم يجدوا شيئاً غيره الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وتفصيله
	المسألة 964 كل من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب سواء كان وحده أو في أكثر من واحد بأذن الامام وبغير اذنه فكل ذلك سواء والخمس فيما أصيب والباقي لمن غنمه ودليل ذلك وماهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 965 يستحب الخروج للسفر يوم الخميس وبرهان ذلك
	المسألة 966 من قدم من سفر نهارا فلا يدخل إلا ليلا ومن قدم ليلا فلا يدخل الا نهارا إلا لعذر ودليل ذلك 
	المسألة 967 لا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئاً ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق وبرهان ذلك
	المسالة 968 جائز تحليلة السيوف والدواة والرمح والمهاميز والسرج واللجام وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شيء من الذهب في شيء من ذلك ودليل ذلك
	المسألة 969 الرباط في الصغور حسن ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغرا كان فيما مضى ثغرا أو لم يكن وبرهان ذلك
	المسألة 970 تعليم الرمي عن القوس والاكثار منه فضل حسن سواء العربية والعجمية ودليل ذلك
	المسألة 971 المسابقة بالخيل والبغال والحمير وعلى الأقدام حسن وكذلك المناضلة بالرماح والنبل والسيوف حسن وبرهان ذلك
	المسألة 972 تعريف السبق المشروع وبيان شروطه

	كتاب الأضاحي
	المسألة 973 الأضحية سنة حسنة وليست فرضا ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 974 لا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أم لم تبلغ مشت أو لم تمش الخ وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان حججهم وقد أطال التحقيق المصنف في هذا المقام وأجاد فعليك به
	المسألة975 لا يجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا من الضان ولا من غير الضأن، والجذع هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مستندهم
	المسألة 976 اعتراض المخالفين أمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعرالأضحية ولا أظافرها شيئا
	المسألة 977 الاضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والابل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 978 وقت ذبح الأضحية أو نحرها هو أن يمهل حتى تطلع الشمس من يوم النحر ثم تيبض وترتفع ويمهل حتى يمضي مقدار ما يصلي ركعتين وذكر بيان ما يقرأ فيهما وعدد التكبيرات فيهما وبعد أن يصلي يذبح أضحيته أو ينحرها البادي والحاضر وأهل القرى والصحارى والمدن سواء في كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 979 الاضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق وكذلك العبد والمرأة ودليل ذلك
	المسألة 980 لا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان معلوم أن يضحي به وللابد بل له أن يعدل إلى ما شاء منها ودليل ذلك
	المسألة 981 لا تكون الاضحية أضحية الا بذبحها أو نحرها بنية التضحية لا قبل ذلك اصلا الخ وبرهان ذلك
	المسألة 982 التضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر غلى أني هل هلال المحرم والتضحية ليلا نهارا جائزة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يشفي الصدور
	المسألة 983 يستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده وبرهان ذلك
	المسألة 984 جائز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي ودليل ذلك
	المسألة 985 فرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته ولابد ولو لقمة فصاعدا وفرض عليه أن يتصدق أيضاً منها بما شاء قل أو كثر ولابد، ومباح له أن يطعم منها الغنى والكافر وأن يهدي منها أن شاء الخ وبرهان ذلك
	المسألة 985 لا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أني ضحي بها شيئاً لا جلدا ولا صوفا ولا شعرا ولا وبرا ولا غير ذلك الخ وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام وهذه المسألة تكرر عدد رقمها ولم نتبه لذلك إلا بعد طبع الجزء فتركناها كذلك
	المسألة 986 من وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط السلامة فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة ودليل ذلك
	المسألة 987 ان كان اشترط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل وبرهان ذلك
	المسألة 988 من أخطأ فدبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها لما ذكرنا ودليل ذلك

	كتاب الأطعمة
	بيان أنه لا يحل أكل شيء من الخنزير لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه الخ ولا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله مسفوحا كان أو غير مسفوح ولا يحل أكل شيء مات حتف أنفه من حيوان البر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتفصيل المقام في ذلك بما لا تجده في كتاب
	المسألة 989 ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفهما وجد سواء أخذ حيا ثم مات أو مات في الماء طفا أو لم يطف ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وقد أطال المصنف نفسه في ذلك فأجادو أفاد
	المسالة 990 ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة وكلب الماء والسمور ونحو ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 991 لا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا ودليل ذلك
	المسألة 992 لا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا ودليل ذلك
	المسألة 993 لا يحل أكل العذرة ولا الرجيع ولا شيء من أبوال الخيول ولا القئ ولا لحوم الناس ولو ذبحوا ولا أكل شيء يؤخذ من الإنسان إلا اللبن وحده ولا شيء من السباع ذوات الانياب ولا أكل الكلب ولا الهر الأنسى والبرى سواء ولا الثعلب حاشا الضبع وحدها ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مستندهم
	المسألة 994 لا يحل أكل شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير ولا العقارب ولا الفيران ولا الحد ولا الغراب وبرهان ذلك
	المسألة 995 لا يحل أكل الحلزون البرى ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس والنمل والنحل والذباب الخ ودليل ذلك
	المسألة 996 لا يحل أكل شيء من الحمر الانسية توحشت أم لم تتوحش وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس وحلال أكل الخيل والبغال وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم بما تسربه النفوس
	المسألة 997 كل ما حرم أكل لحمه فحرام يبعه ولبنه ودليل ذلك
	المسألة 998 لا يحل أكل الهدهد ولا الصرد ولا الضفدع وبرهان ذلك
	المسألة 999 السلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها ودليل ذلك
	المسألة 1000 لا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب البانها ولا ما تصرف منها ولا يحل ركوبها وبرهان ذلك
	المسألة 10001 لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالي ولا ما سيمى عليه غير الله تعالي متقربا بتلك الذكاة إليه سواء ذكر الله تعالي معه أو لم يذكره وكذلك ما ذكى من الصيد لغيره تعالي ودليل ذلك
	المسألة 1002 لا يحل أكل ما يصيده المحرم فتقله حيث كان من البلاد أو يصيديه المحل في حرم مكة أو المدينة فقط فقتله وبرهان ذلك
	المسألة 1003 لا يحل أكل ما لم يسم الله تعالي عليه بعمد أو نسيان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 1004 من سمي بالعجمية فقد سميى كما أمر وبرهان ذلك
	المسألة 1005 من ذبح مال غيره بأمره فنسى أن يسمي الله تعالي أو تعمد فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد ودليل ذلك
	المسألة 1006 لا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق وهو ميتة لا يحل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1007 لا يحل أكل ما ذبح أو نحر فحرا أو مباهاة ودليل ذلك
	المسألة 1008 الدليل على الشيء الذي يكون ذبحه على غير الوجه الشرعي لنظر ومصلحة
	المسالة 1009 لو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكي ودليل ذلك
	المسألة 1010 لو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض وبرهان ذلك
	المسألة 1011 كل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوى بعذرة أو بميتة فهو حلال كله ودليل ذلك
	المسألة 1012 لو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكى فحلب منه لبن فاللبن حلال وبرهان ذلك
	المسألة 1013 لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي من الأطعمة ولا الاكثار من طعام يمرض الاكثار منه ودليل ذلك
	المسألة 1014 كل حيوان ذكي فوجد في طنه جنين ميت وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله فلو أدرك حيا فذكى حل أكله الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1015 لا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا مرأة وبيان حكم المضبب ودليل ذلك
	المسألة 1016 لا يحل القرآن في الأكل إلا باذن المؤاكل وبرهان ذلك
	المسألة 1017 لا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه ولا قدر طبخت بشيء من ذلك إلا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا وكان ما رمى فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ولا يظهر للحرام في ذلك أثر أصلا فهو حلال حيئنذ وبرهان ذلك
	المسألة 1018 لا يحل أكل جبن عقد بانفحة ميتة ودليل ذلك
	المسألة 1019 لا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب وبرهان ذلك
	المسالة 1020 لا يحل الأكل من وسط الطعام ولا الأكل مما لا يليه ودليل ذلك وبسط المقام في ذلك
	المسألة 1021 من أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه إلا إذا أدار الصحفة فله ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1022 تسمية الله تعالي فرض على كل آكل عند ابتداء أكله ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله ودليل ذلك
	المسألة 1023 لا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل في الماء إذا لم يجد غيرها وبرهان ذلك
	المسالة 1024 لا يحل أكل السيكران ودليل ذلك
	المسألة 1025 كل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع الخ فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل من ذلك شيء أصلا الخ ودليل ذلك
	المسألة 1026 لا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في طريق بغى على المسلمين أو ممتتعا من حق بل كل ذلك حرام عليه وبرهان ذلك
	المسألة 1027 السرف حرام وهو النفقة فيما حرم الله تعالي أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للنفق بعده غنى أو أضاعة المال وان قل برميه عبثا الخ ودليل ذلك
	المسألة 1028 كل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال كالدجاج المطلب والبط والنسر وغير ذلك وبرهان ذلك 
	المسألة 1029 القرد حرام أكله ودليل ذلك
	المسألة 1030 أكل الطين لمن لا يستضر به حلال وأما كل ما يستضربه من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام وبرهان ذلك
	المسألة 1030 الضب حلال واختلاف أقوال العلماء فيه ودليل ذلك
	المسألة 1032 الأرنب حلال وأقوال العلماء فيها ودليل ذلك
	المسألة 1033 الخل المستحيل عن عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد إلا أن الممسك للخمر حتى يخللها عاص مجرح الشهادة وبرهان ذلك
	المسألة 1034 السمن الذائب يقع الفأر فيه مات أو لم يمت فهو حرام لا يحل امساكه أصلا بل يهراق فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمى وكان الباقي حلالا كما كان ودليل ذلك
	المسألة 1035 ما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض ولعق الصفحة إذا تم فيها فرض وبرهان ذلك
	المسألة 1036 يكره الأكل متكئا ولا نكرهه منبطحا على بطنه وليس شيء من ذلك حراما ودليل ذلك 
	المسألة 1037 غسل اليد قبل الطعام وبعده حسن وبرهان ذلك
	المسألة 1038 حمد الله تعالي عند الفراغ من الأكل حسن وبرهان ذلك
	المسألة 1039 قطع اللحم بالسكين للأكل حسن ولا يكره قطع الخبز بالسكين للأكل أيضا وتستحب المضمضة من الطعام ودليل ذلك كله
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	المسألة 1121 من نذر صياما أو صلاة أو صدقة ولم يسم عددا ما لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد وفي الصدقة ما طابت به نفسه ولزمه في الصلاة ركعتان ودليل ذلك
	المسألة 1122 من قال لله على صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أي ذلك شاء ويجزيه
	المسألة 1123 من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدي عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها وبرهان ذلك
	المسألة 1124 من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمه

	الوعد
	المسألة 1125 من وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء له وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتحقيق المقام

	كتاب الأيمان
	المسألة 1126 لا يمين إلا بالله عز وجل وبرهان ذلك
	ذكر أسماء الله تعالي التي ثبت النص بها
	المسألة 1127 من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا مثل غدا وبعد غدا الخ ولم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين ودليل ذلك مبسوطا
	المسألة 1128 أما الحلف بالأمانة وبعهد الله وميثاقه وحق المصحف الخ فكل هذا ليس يمينا واليمين بها معصية ليس فيها إلا التوبة والاستغفار وبرهان ذلك
	المسألة 1129 من حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل فإن نوى في نفسه المصحف أو الصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا وأن لم ينو ذلك بل نواه على الاطلاق فهي يمين وعليه الكفارة ودليل ذلك 
	المسألة 1130 لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان وبيانهما وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1131 من حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به الخ فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا اثم وبرهان ذلك
	المسألة 1132 من حلف على مالا يدري أهو كذلك أم لا وعلى ما قد يكون ولا يكون فلا كفارة عليه ولا اثم
	المسألة 1133 من حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضع
	المسألة 1134 اليمين في الغضب والرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصي الخ فعليه الكفارة أن تعمد الخنث في كل ذلك وإلا فلا وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم
	المسألة 1135 اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما أدعى من ذلك الخ ودليل ذلك
	المسألة 1136 من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق الخ
	المسألة 1137 كم حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله الخ فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم ومناقشتها بما يتضح الحق بذلك ويظهر
	المسألة 1138 يمين الأبكم واستثناؤه لأزمان على حسب طاقته من صوت أو اشارة وبرهان ذلك
	المسألة 1139 الرجال والنساء الأحرار والمملوكون وذوات الأرواج والابكار وغيرهن في كل ذلك سواء ودليل ذلك
	المسألة 1140 لا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا لهاذ في مرضه ولا لنا ثم في نومه الخ ومذاهب الصحابة في ذلك
	المسألة 1141 من حلف بالله تعالي في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة ودليل ذلك
	المسألة 1142 من حلف واللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة وبرهان ذلك
	المسألة 1143 من حلف إيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين فهي إيمان كثيرة أن حنث في شيء منها فعليه كفارة فإن عمل آخر فكفارة أخرى وهكذا ودليل ذلك
	المسألة 1144 لو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء الله أو استثنى بشيء ما ففيه خلاف وبيان ذلك
	المسألة 1145 ان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال والله لا كلمت زيدا ولا خالدا ولا دخلت دار عبدالله ولا أعطيتك شيئاً فهي يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئاً مما حلف عليه ولا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه ودليل ذلك
	المسألة 1146 أن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يقول بالله لا كلمت زيد أو الرحمن لا كلمته الخ فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرة، وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنت بأكل بعض الرغيف ولا بشرب بعض ما في الكوز وبرهان ذلك
	المسألة 1148 لو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف أو أن لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه ودليل ذلك
	المسألة 1149 لو حلف أن لاي شرب ماء النهر فإن كانت له نية في شرب شيء منه حنث بأي شيء شرب منه وبرهان ذلك
	المسألة 1150 من حلف أن لا يدخل دار زيد فإن كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه أنه داخل دارز يدون أن لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز ودليل ذلك
	المسألة 1151 من حلف أن لا يدخل دار فلان أو أن لا يدخل الحمام فمشى على سقوف ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث وبرهان ذلك
	المسألة 1152 من حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب إليه لم يحنث وكذلك لو أشار إليه ودليل ذلك
	المسألة 1153 من حلف أن لا يشتري أداما فأي شيء اشتراه من لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل وبرهان ذلك
	المسألة 1154 من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة ودليل ذلك
	المسألة 1155 لا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن وأقول المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1156 من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا الخ فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 1157 أن حلف أن لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد وأن حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيما زاد ودليل ذلك
	المسألة 1158 من حلف أن لا يساكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو عليها إلى غيرها ولا يحنث وبرهان ذلك
	المسألة 1159 من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا بين زيد وغيره لم يحنث ودليل ذلك
	المسألة 1160 من حلف أن لا يهب لأحد عشرة دنانير فوهبله أكثر حنث إلا أن ينوي العدد الذي سمى
	المسألة 1161 من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف إذ دخل أنه فيه لم يحنث 
	المسألة 1162 من حلف أن لا يأكل لحما أو أن لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرانا الخ لم يحنث ودليل ذلك
	المسألة 1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحهم الظهر والبطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المحض وبيان أقوال العلماء في ذلك
	المسألة 1164 من حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رءوس الطير ولا المسك ودليل ذلك
	المسألة 1165 من حلف أن لا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج خاصة وبيان أقوال العلماء في ذلك
	المسألة 1166 من حلف أن لا يأكل عنبا يأكل زبيبا أو شرب عصيرا أو أكل ربا أو خلا لم يحنث وهكذا
	المسألة 1167 من حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللباء ولا العقيد ودليل ذلك
	المسألة 1168 من حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا أو حريرة الخ وكذلك من حلف أن لا يأكل قمحا فإن كانت له نية في خبزه حنيث وإلا لم يحنث إلا بأكله صرفا وبرهان ذلك
	المسألة 1169 من حلف إلا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل عليها وإلا حنث بالخمر وبجميع الا نبذة ودليل ذلك
	المسألة 1170 من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث ودليل ذلك
	المسألة 1171 من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فإن قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث
	المسألة 1172 من حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج وليته أو أن لا يضرب عبده الخ فأمر من فعل له ذلك كله ففيه تفصيل
	المسألة 1173 من حلف إلا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو أجره أو بيع عليه في حق لم يحنث ودليل ذلك
	المسألة 1174 من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة أو غير صلاة  أو ذكر الله تعالي لم يحنث وبرهان ذلك

	كفارات الأيمان
	المسألة 1175 من حنث بمخالفة ما حاف عليه فقد وجبت عليه الكفارة وهذا لا خلاف فيه
	المسألة 1176 من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك
	المسألة 1177 من حلف أن لا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزه ودليل ذلك
	المسألة 1178 بيان صفة الكفارة
	المسألة 1179 لا يجزي من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة ولا قيمة وبرهان ذلك
	المسألة 1180 من حنث وهو قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1181تن من حنث وهو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر وتفصيل ذلك وبيان أقوال أئمة المذاهب في ذلك وأدلتهم
	المسألة 1182 يجزي في العتق في كل ذلك الكافر والمؤمن والصغير والكبير والمعيب والسالم الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1183 لا يجزي اطعام مسكين واحد وما دون العشرة يردد عليهم ودليل ذلك وبيان أقوال أو أرباب المذاهب في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1184 أما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع الخ ودليل ذلك
	المسألة 1185 تجزي كسوة أهل الذمة واطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة وبرهان ذلك
	المسألة 1186 يجزي الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 1187 من عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1188 لا يجزي اطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1189 من حلف على اثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر ودليل ذلك

	كتاب القرض وهو الدين
	المسألة 1190 القرض فعل خير وبيان تعريفه
	المسألة 1191 القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها
	المسألة 1192 لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل ودليل ذلك
	المسألة 1193 أن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ أو أجود أو أدنى فكل ذلك حسن مستحب وبرهان ذلك
	المسألة 1194 ان قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط ودليل ذلك
	المسألة 1195 من استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه وهبته الخ
	المسألة 1196 أن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب ودليل ذلك 
	المسألة 1197 أن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من ماله الخ
	المسألة 1198  ان كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين الخ ودليل ذلك
	المسألة 1199 من لقى غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه ويجبره الحاكم على انصافه الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1200 أن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 1201 الفرص جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك وبرهان ذلك مفصلا
	المسألة 1202 كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا ودليل ذلك
	المسألة 1203 كل ما افترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض وطابت به نفسه جاز وهو حسن
	المسألة 1204 لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي فإن وقع ردو وصرف إلى الغريم ما أعطى وبرهان ذلك
	المسألة 1205 من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره إلى أجل مسمى ففعل أو انظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1206 كل من مات ولد ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء وبطلت الآجال كلها وصارت الديون حالة كلها وبرهان ذلك
	المسألة 1207 هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته اياه مالم يكن شيء من ذلك عن شرط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم

	كتاب الرهن
	المسألة 1208 لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر أو السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1209 لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد ودليل ذلك
	المسألة 1210 رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز وبرهان ذلك
	المسألة 1211  صفة القض في الرهن وغيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه وما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه ولا فرق وما كان مما لا ينقل كالدور والأرضين أطلقت يده على ضبطه كما يفعل في البيع ودليل ذلك
	المسألة 1212 الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه وبرهان ذلك
	المسألة 1213منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة فإنه لصاحب الرهن ودليل ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1214 ان مات الرهن أو تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها الخ فكل ذلك نافذ وبطل الرهن وبقى الدين كله بحسبه وبرهان ذلك وبيان أقوال أئمة الفقه في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1215 أن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته وحل الدين المؤجل ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ ودليل ذلك
	المسألة 1216 من ارتهن شيئاً فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1217 لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها ودليل ذلك
	المسألة 1218 لا يكون حكم الرهن الا لما ارتهن في نفس عقد التداين وأما ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1219 من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد الثاني باطل مردود ودليل ذلك
	المسألة 1220 من رهن رهنا صحيحا ثم انصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1221 لا يحل لاحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ولا مال ولده الصغير أو الكبير إلا باذن صاحب السلعة التي يريد رهنها ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع
	المسألة 1222 إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها ودليل ذلك
	المسألة 123 إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فاي الجماعة فقضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقى نصيب شركئاه رهنا بحسبه وبرهان ذلك
	المسألة 1224 لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن ودليل ذلك
	المسألة 1225 رهن الدنانير والدارهم جائز طبعت أو لم تطبع وبرهان ذلكوقول الإمام مالك في ذلك

	كتاب الحوالة
	الدليل على مشروعية الحوالة وبيان مذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1227 إذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وان كان جاحدا فهي حوالة صحيحة ودليل ذلك
	المسألة 1228 تجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله فقط وبالحال على الحال بخلاف العكس

	كتاب الكفالة
	المسألة 1229 تعريف الكفالة وأقوال العلماء في مشروعيتها وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
	المسالة 1230 حكم العبد والحر والمرأة والرجل والكافر سواء ودليل ذلك
	المسألة 1231 لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره وبرهان ذلك
	المسألة 1232 لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ولا أن يأخذ الملئ منهما عن المعسر الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1234 أن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص ودليل ذلك
	المسألة 1235 لا يجوز أن يشترط في بيع ولا سلم ولا مداينة أصلا اعطاء ضامن ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة اعطاء ضامن به لئلا يهرب الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1236 لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال ولا في في حد ولا في شيء من الأشياء والدليل على ذلك نظرا ونقلا وسرد أقوال العلماء في ذلك

	كتاب الشركة
	المسألة 1237 لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا في دلالة ولا في تعليم ولا في خدمة ولا في عمل يفان وقعت فهي باطلة ودليل ذلك 
	المسألة 1238 ان كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد وبرهان ذلك
	المسألة 1239 لا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال ودليل ذلك
	المسألة 1240 ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن عليهما على قد حصصهما 
	المسألة 1241 لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ ودليل ذلك
	المسألة 1242 أن أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا ودليل ذلك
	المسألة 1243 مشاركة المسلم للذمى جائزة ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا ما يحل للمسلم وبرهان ذلك
	المسألة 1244 أن أخذ أحد الشريكين شيئاً من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته ودليل ذلك
	المسألة 1245 من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يراد وبجزء مسمى منه فهو باطل وبرهان ذلك
	المسألة 1246 من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام ودليل ذلك
	المسألة 1247 من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع وبرهان ذلك
	زيادة من كتاب الايصال للصنف أدرجها الناسخ في أصل بعض النسخ وميزناها نحن وجعلناها في أسفل الصحيفة

	كتاب القسمة
	المسألة 1248 الدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك إذا أمكن وعلى حسب ما يمكن
	المسألة 1249 يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه  ودليل ذلك
	المسألة 1250 فرض على كل آخذ حظاء من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه ويعطيه الولي عن الصغير والمجنون والغائب وبرهان ذلك
	المسألة 1251 لا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة أن دعا إليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما ودليل ذلك
	المسألة 1252 ننيقسم كل شيء إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه ويقتسمون أجرته وبرهان ذلك وسرد أقوال العلماء في ذلك
	المسالة 1253 أن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع منه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ودليل ذلك
	المسألة 1254 يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب والسنانير وبرهان ذلك
	المسالة 1255 لا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله ودليل ذلك
	المسالة 1256 لا يحل لأحد من الشركاء انفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك ولا في كله قل ذلك الجزء أو كثر لا بيع ولا صدقة وبرهان ذلك
	المسألة 1257 أن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا ودليل ذلك

	كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
	المسألة 1258 لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمى إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة وبرهان ذلك
	المسألة 1259 من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أني رده أن كان حاضرا أو ما بقى منه أن تلف بعضه أقله أو أكثره وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المكان الذي خالف فيه الفقهاء عمر وعثمان وعليا وسبب ذلك
	اسقاط المهر في وطء الغاصب والمستحق ودليل ذلك
	المسألة 1260من كسر لآخر شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا أو خرق له ثوبا قوم كل ذلك صحيحا مما جنى عليه ثم قوم كما هو الساعة وحلف الجاني أن يعطي صاحب الشيء ما بين القيمتين ولابد وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
	المسالة 1261 من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولابد ودليل ذلك
	المسألة 1262 من غصب ارضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها وموارعته مثلها وبرهان ذلك
	المسألة 1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملخو فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع وكل ما نبت من النوى والملوخ فلصاحبها ودليل ذلك
	المسألة 1264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم
	المسالة 1265 لا ضمان على ساحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهار الكن يؤمر صاحبه بضبطه وبرهان ذلك
	المسالة 1266 من كسر اناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن ودليل ذلك
	المسألة 1267 من كسر حلية فضة في سرج أو لجام الخ أو حلي ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله أو للبيع كلف اعادته صحيحاً كما كان وبرهان ذلك
	المسألة 1268 كل ما جنى على العبد أو أمة أو بعير أو حمار الخ فإن في الخطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتعقب ذلك بما تسربه أعين الناظرين
	مسائل من كتاب الايصال للصنف أدرجها الناسخ في بعض نسخ المحلي الخطية وأدرجت في نسختنا هذه مميزة في أسفل الصحيفة

	كتاب الصلح
	المسألة 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار ولا على السكوت الذي لا انكار معه ولا اقرار ولا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على أن يصالح مقر على غيره وذلك الذي صولح عنه منكر وإنما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ذلك
	المسألة 1270 إذا صح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخ
	المسألة 1271 لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1272 لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر وبرهان ذلك
	المسالة 1273 لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة ودليل ذلك
	المسألة 1274 من صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة فذلك جائز وبرهان ذلك

	كتاب المداينات والتفليس
	المسألة 1275 من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال بينه عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء ولا يحل أن يسجن أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام
	المسالة 1276 ان لم يوجد له مال فان كانت الحقول من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى بثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1277 فيها ايراد على قوله تعالي: {وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} والجواب عنه
	المسألة 1278 بيان أن المطلوب بالدين لا يخلو من أن يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له أو ما يوجد له يفي بما عليه وتفصيل ذلك وأحكام ذلك
	المسألة 1279 يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ودليل ذلك
	المسألة 1280 اقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء وبرهان ذلك
	المسألة 1281 حقوق الله تعالي مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت ودليل ذلك
	المسألة 1282 من فلس من حي أو ميت فوجد انسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء وتفصيل ذلك وبرهانه وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1283 من غصب آخر مالا أو خانه فيه أو اقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له ففرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه ودليل ذلك

	كتاب الإجارات والأجراء
	المسألة 1284 الاجازة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه ودليل ذلك
	المسألة 1285 الاجارة ليست بيعا وبرهان ذلك
	المسألة 1286 لا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد والطعام للأكل ودليل ذلك
	المسألة 1287 من الاجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكير فيه مدة كالخياطة والنسج وبرهان ذلك
	المسألة 1288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار ودليل ذلك
	المسألة 1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا يجوز اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين وبرهان ذلك
	المسألة 1290 موت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المستأجر أو عتق العبد المستأجر الخ يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة وينفذ العتق ودليل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد براهينهم
	المسألة 1291 تنفسخ الاجارة إذا اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1292 وكذلك تنفسخ الاجارة بهلاك الشيء المستأجر ومذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1293 جاءز استئجار العبيد والدور والدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة وبرهان ذلك
	المسألة 1294 يجوز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة ودليل ذلك
	المسألة 1295 لا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1296 لا يجوز اجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس ودليل ذلك
	المسألة 1297 لا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين ولا لشهر كذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1298 كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل ودليل ذلك
	المسألة 1299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه وان لم يحل بيعه كالكلب والهر والماء والثمرة التي لم يبد صلاحها الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1300 الاجارة الفاسدة أن ادركت فسخت كلها أو ما أدرك منها ودليل ذلك
	المسألة 1301 لا تجوز الإجارة على الصلاةوالأذان وبرهان ذلك
	المسألة 1302 جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلي عنه التطوع الخ ودليل ذلك
	المسألة 1303 لا تجوز الاجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت وبرهان ذلك
	المسألة 1304 لا تجوز الاجارة على النوح ولا على الكهانة ودليل ذلك 
	المسألة 1305 لا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطي على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1306 الاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة على الرقي ونسخ المصاحف وكتب العلم ودليل ذلك
	المسألة 1307 الاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى وبرهان ذلك
	المسألة 1308 أجرة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة ودليل ذلك
	المسألة 1309 لا تجوز مشارطة على البرء أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1310 يجوز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة ودليل ذلك
	المسألة 1311 لا تجوز الاجارة على حفر بئر البتة وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر وبرهان ذلك
	المسألة 1312 لا يجوز أن يتشرط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولا على الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ودليل ذلك
	المسألة 1313 من استأجر دارا أو عبدا أو دابة ثم أجره باكثر مما استأجره به أو بأقل فهو حلال جائز وبرهان ذلك
	المسألة 1314 الإجارة بالإجارة جائزة ودليل ذلك

	بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه
	المسألة 1315 تنقية المرحاض على الذي ملاه لا على صاحب الدار ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار ودليل ذلك
	المسألة 1316 على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده ويرحل
	المسألة 1317 الأجرة على كنس الكنف جائزة ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1318 يجوز إعطاء الغزل للنسيج بجزء مسني منه وبرهان ذلك
	المسالة 1319 جائز اكراء السفن بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلك
	المسألة 1320 حكم ما إذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الاثقل فالاثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب ودليل ذلك
	المسألة 1321 استئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا ولا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطي مكارمة وبرهان ذلك
	المسألة 1322 من استأجر دار أو كان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا
	المسألة 1323 اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم ومالا ينقسم من الشريك وغيره وبرهان ذلك
	المسألة 1324 لا ضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع الا ما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه ودليل ذلك
	المسألة 1325 لا تجوز الاجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة وبرهان ذلك

	كتاب الجعل في الآبق وغيره
	المسألة 1326 لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ودليل ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما أوهم فيه وجعل دليلا وحجة وأطنب المصنف في هذا البحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب

	كتاب المزارعة والمغارسة
	المسألة 1327 الاكثار من الزرع والغرس حسن واجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد ودليل ذلك، ووقع غلط في رقم هذه المسألة فوضع امامها رقم ي1329 وتسلسل ذلك إلى رقم 1354
	المسألة 1328 لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا عرض الخ ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة ودليل ذلك وذكر أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد براهينهم وتعقبها بما يحيي النفوس ويشرح الصدور
	المسألة 1329 التبن في المزارعة بين صاحب الأرض والعامل على ما تعاملا عليه وبرهان ذلك
	المسألة 1330 أن تطوع صاحب الأرض بان يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شراء بذر ودليل ذلك
	المسألة 1331 ان اتفقا تطوعا على شيء يرزع في الأرض فحسن وان لم يذكرا شيئا فحسن وبرهان ذلك
	المسالة 1332 لا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا ودليل ذلك
	المسألة 1333إذا شاء صاحب الأرض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك وتبطل المعاملة بموت أحدهما وبرهان ذلك
	المسألة 1334 إذا أراد صاحب الأرض اخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما فجائز وعلى العامل خدمة الزرع وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به ودليل ذلك
	المسألة 1335 أن أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يرزع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله وبرهان ذلك
	المسالة 1336 لو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل وديل ذلك
	المسألة 1337 من أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر وبرهان ذلك
	المسألة 1338 إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرع ودليل ذلك

	المغارسة
	المسألة 1339 من دفع أرضا له بيضاء إلى إنسان ليغرسها له لم يجز ذلك إلا بأحد وجهين وبيانهما وبرهان ذلك
	المسألة 1340 أن أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشي وقبل ان تنمي له فله ذلك ويأخذ كل ما غرس وكذلك أن أخرجه صاحب الأرض ودليل ذلك
	المسألة 1341 من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارثة فزرع العامل وعمل في الشجرة وغرس ثم انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو هبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع وللذي كانت الأرض له على شرطهما وللذي انتقل ملك الأرض إليه أخذهما بقلعة أو قطعة في أول الانتفاع به لا قبل ذلك وبرهان ذلك

	كتاب المعاملة في الثمار
	المسألة 1342 المعاملة في الثمار سنة وبيانها وكيفية التعامل ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الشجر لا أجير ولا عبد ولا سانية ولا قدوس ولا غير ذلك بل كان ذلك على العامل وبرهان ذلك
	المسألة 1344 كل ما ثبت في المزارعة يثبت هنا ودليل ذلك
	المسألة 1345 لا يجوز أن يشترط في المزارعة وإعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط ولا سدثلة الخ وبرهان ذلك

	كتاب إحياء الموات والاقطاع والحمى والصيد يتوحش ومن ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله في البحر
	المسألة 1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت في الاسلام فهي لمن سبق إليها واحياها باذن الامام وبغير اذنه وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مالهم من الأدلة
	المسألة 1347 تفسير الأحياء
	المسألة 1348 من خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب أو نحاس أو رصاص أو غير ذلك فهو له ويورث عنه ولا حق للامام معه فيه ولا لغيره ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1349 من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر وبرهان ذلك
	المسالة 1350 حكم الشرب في نهر غير متملك فيشرع السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته ودليل ذلك
	المسالة 1351 من غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أوض غيره وبرهان ذلك
	المسألة 1352 من ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ودليل ذلك
	المسألة 1353 لا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما اتفق عليه وبرهان ذلك

	المرفق
	المسألة 1354 لكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب أو أن يهدمه أن شاء في دار جاره أو في درب غير نافذ ودليل ذلك
	المسألة 1355 ليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1356 لا يجوز لأحد أن يدخن على جاره ودليل ذلك
	المسألة 1357 لا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر أن لم يأذن له ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1358 كل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية أو عين أو بئر فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ولا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ولا يحل له أخذ عوض عنه ودليل ذلك
	المسألة 1359 ما غلب عليه الماء من نهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان وبرهان ذلك
	المسألة 1360 لا تكون الأرض بالإحياء إلا لمسلم ودليل ذلك

	كتاب الوكالة
	في بيان جواز الوكالة في أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة وبرهان ذلك
	المسألة 1362 لا تجوز كالة على طلاق ولا عتق ولا تدبير ولا رجعة ولا إسلام الخ ودليل ذلك
	المسألة 1363 لا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله وبرهان ذلك
	المسألة 1364 فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل ودليل ذلك
	المسألة 1365 الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الإمام وبرهان ذلك

	كتاب المضاربة وهي القراض
	المسألة 1366 القراض كان في الجاهلية واقره الشرع ودليل ذلك
	المسألة 1367 القراض إنما هو بالدنانير والدراهم فقط وبرهان ذلك
	المسألة 1368 لا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1369 لا يجوز القراض إلا بان يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح وبرهان ذلك
	المسألة 1370 لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس ودليل ذلك
	المسألة 1371 كل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل وبرهان ذلك
	المسألة 1372 لا ضمان على العامل فيما تلف من المال ودليل ذلك
	المسالة 1373أيهما أراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على بيع السلع معجلا خسر أو ربح ودليل ذلك
	المسألة 1374 أن تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته ووزن من ماله القراض فحكمه حكم الغاصب وبرهان ذلك
	المسالة 1375 أيهما مات بطل القراض ودليل ذلك
	المسألة 1376 أن اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حد الزنا وبرهان ذلك

	كتاب الاقرار
	المسألة 1377 من أقر لآخر أو لله تعالي بحق في مال أو دم أو بشرة وكان المقر عالا بالغا غير مكره لم يصله بما يفسده فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1378 يلزم ما ذكر في المسألة قبل هذه من حد أو قتل أو مال باقراره مرة وبرهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 1379 اقرار المريض في مرض موته وفي مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق ودليل ذلك وأقوال المجتهدين أئمة المذاهب في ذلك
	المسألة 1380 من قال هذا الشيء لشيء في يده كان لفلان ووهبه لي أو قال باعه منى صدق ولم يقض عليه بشيء وبرهان ذلك
	المسألة  1381 من قال لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح ولا بينه عليه بشيء ولا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل فقط وبرهان ذلك

	كتاب اللقطة والضالة والآبق
	المسألة 1382 من وجد مالا فر قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه ضرب في مدة الاسلام أو وجد مالا قد سقط فهو لقطة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة والتابعين في ذلك ومن قال بذلك من أئمة علماء الفقه ومن خالف وسرد حججهم وتفصيل ذلك بما ينشرح له الصدر وتطمئن إليه النفس وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام وأجاد

	كتاب اللقيط
	المسألة 1383 أن وجد صغير منبوذ ففرض على من بخصرته أن يقوم به ولابد ودليل ذلك
	المسألة 1384 اللقيط حر لا ولاء عليه لأحد وبرهان ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1385 كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له ودليل ذلك
	المسألة 1386 كل من أدعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا صدق أن أمكن أن يكون ما قال حقا والا فلا وبرهان ذلك

	كتاب الوديعة
	المسألة 1387 فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه ودليل ذلك
	المسألة 1388 أن تلفت الوديعة من غير تعدو ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها وبرهان ذلك
	المسألة 1389 بيان صفة حفظ الوديعة
	المسألة 1390 أن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلف لزمه ضمانها أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها وبرهان ذلك
	المسألة 1391 القول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبها قول الذي أودعت عنده مع يمينه ودليل ذلك
	المسألة 1392 أن لقى المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع وبرهان ذلك

	كتاب الحجر
	المسألة 1393 لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه ودليل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا
	تعريف الرشد الذي أمر الله تعالي من أونس منه بدفع ماله إليه
	اتفاق جملة من الصحابة وكبار التابعين على أن النساء سفهاء وانهن المراد في الآية ورد ذلك المصنف بالآيات القرآنية
	تفسير التبذير والاسراف وبسط اليد كل البسط
	بيان أن أولاد سعيد بن جبير ثلاثة وانهم ثقاة
	بيان ما وقع بين ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهما من التفوه بالحجر عليها ومن المخالف في ذلك للدليل منهما
	المسألة 1394 المريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه والحامل منذ تحمل إلى أن تضع أو تموت والموقوف للقتل بحق في قود او حدا وبباطل والأسير عند من يقتل الاسرى أو من لا يقتلهم والمشرف على العطب الخ كلهم سواء وسائر الناس في أموالهم ولا فرق الصدقات والبيوع وغير ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 1395 لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب أو غير ذات أب وصدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ما يحتاج إلى تعقب وبسط الكلام بما لا يترك لاحد موضعا للزيادة
	قياس المالكييني المريض والوصي على المرأة باطل من وجوه وبيانها مفصلة
	المسألة 1396 للمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره وبغير اذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشيء أصلا إلا باذنها ودليل ذلك
	المسألة 1397 العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر والأمة كالحرة ما لم ينتزع سيدهما مالهما وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وإيراد حججهم
	المسألة 1398 بيان أن من لم يبلغ أو بلغ ولا هو يميز ولا يقعل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا غير مخاطب ولا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم ودليل ذلك
	المسألة 1399 لا يجوز أن يدفع الى من لم يبلغ شيء من ماله ولا نفقة يوم وبرهان ذلك
	المسألة 1400 من باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجور غير مميز أو لمفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتاعه أوة باع في وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره أن لم يحاب نفسه في كل ذلك ولا غيره جاز وان حابى فلا ودليل ذلك
	المسالة 1401 استدراك على ما تقدم وهي تشتمل على منع الوصى منه أكل مال الموصي عليه وبيان ذلك 
	مسائل من كتاب الايصال للمصنف وضعت في أسفل الصحائف للتنبيه على مقدار أهمية الكتاب

	كتاب الإكراه
	المسألة 1402 تقسيم الإكراه إلى قسمين وبيان كل منهما مفصلا
	المسألة 1403 من أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة الخ فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لا حد ولا ضمان وبرهان ذلك
	المسألة 1404 لو أمسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فادخل احليله في فرج امرأة فلا شيء عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر ودليل ذلك
	المسألة 1405 من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله إلا الميتة أو الدم أو خنزير أو لحم سبع الخ لم يحل له أكله الا حتى يتوب وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1406 من أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالي مبادرا الى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم وبرهان ذلك
	المسألة 1407 لا فرق بين اكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس كذلك ودليل ذلك
	المسألة 1408 ذهب الحنفية إلى أن الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها ورد ذلك
	المسألة 1409 يبان أن من احتج لالزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطل

	كتاب البيوع
	المسألة 1410 تقسيم البيع إلى نوعين وبيانهما مفصلا واختلاف أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق الحق بما لا يترك للغير مجالا 
	المسألة 1411 ان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم وان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا وبرهان ذلك
	المسألة 1412 ان يبيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لا خيار في جوازه أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم
	المسألة 1413 جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه والثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فإن وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم والا فالبيع باطل وبرهان ذلك
	المسألة 1414 فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا وامراتين من العدول فان لم يجدا عدو لا سقط الاشهاد ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتعقب ماينبغي التعقب وايضاح المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا
	المسألة 1415 لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع وبرهان ذلك
	المسألة 1416  كل متبابعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما ابدا او ان تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بابدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منها ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا ذلك دهر هما الا إذا تخايرا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد ادلتهم وتحقيق المقام بما لا يحتاج الى استدراك عليه
	المسألة 1417 بيان الرد على من لم يوجب التخيير في البيع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلك
	المسألة 1418 أن تبايعا في بيت فخرج احدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فخرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع وبرهان ذلك
	المسألة 1419 لو تنازع المتبايعان في التخيير وتمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينه عليه به فليس عليه الا اليمين ودليل ذلك وايراد فقهاء علماء المذاهب في هذه المسألة وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1420 كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشترى أو لهما جميعا أو لغير هما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخير انفاذه أو لم يتخير أو برهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مبسوطة
	المسألة 1421 كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا الخ ودليل ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وبيان مذاهبهم وسرد حججهم
	المسألة 1422 بيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف وكذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك وأما ما لم يملك أحد بعد فليس أحد أولى به من أحد فليس لاحد بيعه ودليل ذلك وأقوال العلماء وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد براهينهم
	المسألة 1423 بيع المسك في نافجته مع النافجة والنوى في التمر وما في داخل البيض مع البيض وما شابه هذا جائز كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1424 بيان جواز بيع الحامل بحمها إذا كانت حاملا من غير سيدها ودليل ذلك
	المسألة 1425 ليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس وبرهان ذلك
	المسألة 1426 لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى أي نوى كان قبل اخراجه وإظهاره دون ما عليه ولا بيع المسك دون النافجة الخ وديل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أقوالهم وإيراد حججهم
	المسألة 1427 بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال إلا أن يمنع من شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون المسك الذي فيها الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش والعسل في الظرف فإن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى ولا بد... إلخ ودليل ذلك
	المسألة 1429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف والشعر والوبر وبرهان ذلك
	المسألة 1430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلك
	المسألة 1432 بيان تراب المعادن ودليل ذلك
	المسألة 1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1434 يجوز بيع القصيل على القطع ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1435 يجوز بيع ما ظهر من المقائي وان كان صغيرا جدا وبرهان ذلك
	المسألة 1436 لو باع المقشاة باصولها والموز باصوله وقطوع له بابقاء ذلك في أرضه بغير شرط جاز
	المسألة 1437 بيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج او زنا أو اكراه بيع صحيح ودليل ذلك
	المسألة 1438 بيع السيف دون غمده جائز وبيع الغمد دون النصل جائز الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1439 بيع حقلة الخاتم دون الفص جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز
	المسألة 1440 من باع شيئا فقال المشترى لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع الميبع والثمن معا وبرهان ذلك
	المسألة 1441 أن أبى المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف ما الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1442 من قال حين يبيع أو يبتاع لا خلابة فله الخيار ثلاث ليار بما في خلالهن من الايام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة ودليل ذلك
	المسألة 1443 ان لم يقدر على أن يقول لا خلابة قالها كما يستطيع وبرهان ذلك
	المسألة 1444 إذا رضى في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع ودليل ذلك
	المسألة 1445 فان غير لفظ لا خلابة بأن قال لا خديعة أو لا غش الخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابة وبرهان ذلك
	المسألة 1446 كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فانهما أن عقداه قبل عقدالبيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتأخير أو في أحد الوقتين ولم يذكراه فين حين العقد فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل ولا يملكه المشترى وهو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى أن قبضه ضمان الغصب سواء سواء والثمن مضمون على البائع ان قبضه ولا يصححه طول الأزمان ولا تغير الأسواق ولا فساد السلعة ولا ذهابها ولا موت المتبابعين وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد أدلتهم
	المسألة 1448 من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثرا وقل ولا له حكم البيع ودليل ذلك
	المسألة 1449 للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1450 بيان أن لفظة العبد في اللغة العربية تقع على جنس العبيد والاماء ودليل ذلك
	المسألة 1451 من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع وتفسير تأثير النخل وبرهان ذلك
	المسألة 1452 يجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في مثره ان بيعت الأصول ودليل ذلك
	المسألة 1453 من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت للمشتري أن يشترط جميعها إن شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا معينا فإن وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة وبرهان ذلك
	المسألة 1454 من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك الا في ثلاثة فصاعدا ودليل ذلك
	المسألة 1455 لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة كذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1456 لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدى عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد ودليل ذلك وبيان أقوال ائمة الاجتهاد في ذلك
	المسألة 1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ وبرهان ذلكوذكر مذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1458 لا يحل بيع سلعة لأخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلتتولى البيع ودليل ذلك
	المسألة 1459 لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل وبرهان ذلك من وجوه وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1460 لا يحل بيع المرء جملة مجموعة الا كيلا مسمى منها ودليل ذلك وسرد أقوال المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1461 لا يحل لاحدان يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
	المسألة 1462 لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعة ما هو وان دراه المشترى ولا مالا يدري المشترى ما هو وان دراه البائع ولا ما جهلاه جميعا ولا يجوز البيع الا حتى يعلم البائع والمشترى ما هو ويرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه وبرهان ذلك
	المسألة 1463 لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوى ولا بأقل إذا اشتراط البائع أو المشترى السلامة إلا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن في ذلك ورضيا به وبرهان ذلك
	المسالة 1464 من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق في ذلك
	المسألة 1465 لا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطء الخ وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم
	المسألة 1466 لا يحل لاحد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمى في ذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ ودليل ذلك
	المسألة 1467 لا يحل النجش في البيع وتفسيره
	المسألة 1468 لا يحل لاحد تلقى الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء السلف في ذلك
	المسألة 1469 لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء يجلبه الخصاص إلى الأسواق وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1470 ان كان في حائط أنواع  من الثمار كالمثرى والتفاح والخوخ فهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصناف جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبد فيه الصلاح الخ ودليل ذلك
	المسألة 1471 لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة وبرهان ذلك
	المسألة 1472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ويجوز بيع البيض المحضونة ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغنى عن الامهات ودليل ذلك
	المسألة 1473 لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح والبسر والزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه ولا بالثمر لا متماثلا ولا موضوعا في الأرض وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وإيراد حججهم بما لا تجده في كتاب غير هذا
	المسألة 1474 من ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فور ثنه عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب ودليل ذلك
	المسألة 1475 لا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل ولا يجوز بيع شيء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1476 ان كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه ومن غير صنفه بأكثر منه وبأقل وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه ودليل ذلك
	المسألة 1477 اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب إليه والجواب عن ذلك
	المسألة 1478 لا يكون الربا إلا في بيع أو قرض أو سلم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1479 الربا لا يجوز في البيع أو السلم إلا في ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن تعاطي الربا وأقوال علماء المجتهدين في أصناف الربا وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين في هذا الكتاب وتتضح به الحقائق وتتجلى الدلائل ويبرز ما خفى على كثير من الناس من الاشكالات في هذا المبحث
	بيان خطأ من يقول في علة الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى القوت وهو البروا دون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما
	اختلاف الفقهاء في علة الربا وبيان فساد قياسهم في هذا الباب
	بيان أن الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه اشد الوعيد والذي أذن الله تعالي فيه بالحرب
	بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع
	الرد على من تعلق بقوله وكذلك ما يكال ويوزن وبيان أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
	المسألة 1480 بيان أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية ونقلية
	المسألة 1481 ذكر البراهين والأدلة الصحيحة على ما ذهب إليه المصنف في مسائل الربا
	المسألة 1482 لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد، وكذلك الشعير، ولا التمر الا كذلك ولا الملح أيضا الا كذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1483 جائز كل صنف مما ذكر بأصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا وجزافا وزنا وكيلا كيف شئنا إذا كان يدا بيد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1484 يجوز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدراهم والدنانير أو بالحى والنقار والدراهم بحلى الذهب وسبائكه وتبرد وبرهان ذلك
	المسألة 1485 جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة ودليل ذلك
	المسألة 1486 يجوز القرض في الأصناف المذكورة وفي كل ما يتملك ويحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه الا في وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك
	المسألة 1487 حكم ما إذا اختلط الذهب بالفضة ومزج به أو أضيف إليه وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وبيان مذاهب فقهاء الأمصار وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
	قول الأمام الأوزاعي والامام مالك في فضة السيف المحلي بالفضة أو المصحف أو المنطقة أو خاتم الفضة 
	المسألة 1488 حكم ما إذا كان الذهب وشيء آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه ودليل ذلك
	المسألة 1489 إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك والفضة أيضاً كذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح وبخبز القمح ودقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك ومتماثلا وجزافا والزيتون باليتون وبالزيت والعنب وبالعصير يدا بيد وجائز اسلام بعض في بعض ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 1491 من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا كاخذه الدنانير عن الدراهم أو شعير عن بر الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وايراد حججهم
	المسألة 1492 استدراك مناقضات لأخصام ما ذهب إليه المصنف في مسألة الربا وبيانها مفصلة
	المسألة 1493 من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرأ أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بابدانهما فهو بالخيار ودليل ذلك
	المسألة 1494 أن وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه 
	المسألة 1495 وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1496 ان كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه والفضة كذلك فيفصل فيه فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ودليل ذلك
	تفسير التسوق
	المسألة 1497 من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى الخ وكل ذلك جائز وبرهان ذلك
	المسألة 1498 من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن ودليل ذلك
	المسألة 1499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط وبرهان ذلك
	المسألة 1500 التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا ودليل ذلك
	المسألة 1501 لا يحل بدل دراهم باوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره وبرهان ذلك
	المسألة 1502 لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد كسرها ودليل ذلك
	المسألة 1503 يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم بأعيانها أو نصف دينار كذلك الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1504 لا يحل بيع بدينار الا درهما فان وقع فهو باطل مفسوخ ودليل ذلك
	المسألة 1505 الربا في كل ما ذكر قبل بين العبد وسيده كما هو بين الاجنبيين وبين المسلم والذمى، وبين المسلم والحربي وبين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق وبرهان ذلك
	المسألة 1506 جائز يبع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا ومتماثلا وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلك الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسالة 1507 من ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه وتفسير القبض ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب

	خاتمة الطبع

	الجزء التاسع من المحلي
	المسألة 1508 الشركة والاقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1509 الدليل على مشروعية الاقالة ومذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1510 لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد ولا بدين وبيان وجه العمل في ذلك خروجا من الحرمة
	المسألة 1511 لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا في نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم
	المسالة 1512 لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير كذلك ولا شعورها ولا يجوز بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك وحده وبرهان ذلك
	المسألة 1513 لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية فان اضطر إليه ولم يجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الاسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك السرد
	المسألة 1514 لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه فواجب على من عنده فضل عن حاجته أن يعطيه كلبا يدفع به الأذى عن نفسه وبرهان ذلك
	المسألة 1515 لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على أني أربح معك فيه كذا وكذا درهما ودليل ذلك
	المسألة 1516 لا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة
	المسألة 1517 لا يحل بيعتان في بيعة مثل ابيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك
	المسألة 1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطلة كلها لا يصح منها شيء ودليل ذلك
	المسألة 1519 لا يحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك
	المسألة 1520 لا يحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك
	المسألة 1521 لا يحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1522 لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما ودليل ذلك
	المسألة 1523 لا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك
	المسألة 1524 لا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب أو هذه الدار أو هذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك
	المسألة 1525 لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها وبرهان ذلك
	المسألة 1526 لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها كذلك ودليل ذلك
	المسألة 1527 لا يحل بيع الولاء ولا هبته وبرهان ذلك 
	المسألة 1528 لا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود لو وقع ودليل ذلك
	المسالة 1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا إلى البيع كمن جاع وخشى الموت الخ
	المسألة 1530 لا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك
	المسألة 1531 لا يصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك
	المسألة 1532 لا يحل بيع النرد ودليل ذلك
	المسألة 1533 لايحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليس فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك
	المسألة 1534 من كان في بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أي سكة يكون الثمن ودليل ذلك
	المسألة 1535 لا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك
	المسألة 1536 لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا ودليل ذلك
	المسألة 1537 لا يحل بيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك
	المسألة 1538 لا يحل البيع قد تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه في ذلك
	المسألة 1539 من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة عارف بما بقى عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره باطل مفسوخ وبرهان ذلك
	المسألة 1540 لا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا ما لم ينقسم ولا أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجبر ودليل ذلك
	المسألة 1541 لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره وبرهان ذلك
	المسألة 1542 لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذأ ويعصر ممن يوقن أنه يعمله خمر أو كبيع الدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك
	المسألة 1543 من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو ذرعه أو عدده ولم يعرف المشترى بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك
	المسألة 1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الا ترج الكبار أو الصغار الخ جذافا حلال لا كراهية فيه ودليل ذلك
	المسألة 1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك
	المسألة 1546 بيع النحل ودود الحرير والضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك
	المسألة 1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك
	المسألة 1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك
	المسألة 1549 بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك 
	المسألة 1550 بيع يالمكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فإن أدى منها شيئا حرم يبيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا ـ ومثال ذلك ـ وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 1551 بيع المدبر والمدبرة حلال لغير ضرورة ولغير دين ويبطل التدبير بالبيع وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 1552 بيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال وبيع ما ولدت الماكتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال وبيع ولد أم الولد من غير سيده قل أن تكون أم ولد خلال وتفصيل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم
	المسألة 1553 بيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة وبرهان ذلك
	المسألة 1554 جائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان ومذهب مالك في ذلك
	المسالة 1555 من ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشركه فيها أهل تلك السوق وهي لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك في ذلك
	المسألة 1556 لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم على بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
	المسألة 1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيله
	المسألة 1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1559 بيع دور مكة أعزها الله تعالي وابتياعها حلال ودليل ذلك
	المسألة 1560 بيع الاعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق وبرهان ذلك
	المسالة 1561 بيع العبد وابتياعه بغير اذن سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسالة 1562 بيع المرأة منذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك
	المسألة 1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله فان كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك
	المسألة 1564 بيع  الكلأ جائز في ارض وبعد قلعة ودليل ذلك
	المسألة 1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صور مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
	المسألة 1566 البيع في المسجد مكروه وهو جائز ولابد والبيع قبل طلوع الشمس جائز وابتياع المرء ما ليس عنه ثمنه جائز ودليل ذلك
	المسألة 1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في امساك ما ابتاع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك 
	المسألة 1568 التجارة إلى أرض الحرب حرام إذا دخل التجار المسلمون أرض الحرب وإذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفارة الا فتكره والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك
	المسألة 1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في امساكها الا بان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك
	المسالة 1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهو مخير بين امساك ورد ودليل ذلك
	المسألة 1571 حكم المصراة لذمى من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من اناث الحيوان وهي يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاث أيامي فان شاء امسك ولا شيء له وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم 
	المسألة 1572 ان فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو ايلاد أو تلف فللمشترى أو البائع الرجوع بقيمة العيب ودليل ذلك
	المسألة 1573 أن باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك
	المسالة 1574 ان مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد وبأنه لا يرضي فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك
	المسالة 1575 ان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب أني رد المعيب على الورثة وبرهان ذلك
	المسألة 1576 العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به الا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك
	المسألة 1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من اثمن حين اشتراه الا انه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1578 من باع بدراهم أو بدنانير  في الذمة أو الى أجل أو سلم فيما يجوز فيه السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك
	المسالة 1579 من كل وكيلا ليبتاع له شيئا مسماه فابتاعه له بثمن يغبن بما لا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به ن الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكر قبل وبرهان ذلك
	المسألة 1580 إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك
	المسألة 1581 من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله أن يرد حصة من شاء ويتمسك بحصبة من شاء وله أني رد الجميع وبرهان ذلك
	المسألة 1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد وأيهما شاء أن يمسك أمسك ودليل ذلك
	المسألة 1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالي أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك
	المسألة 1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دار ا أو غير ذلك فوطئ الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وافضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجد عيبا فله الرد أو الامساك ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ودليل ذلك
	المسالة 1585 من اطلع فيما اشترى على عيب نجب به الرد فله أن يرد ساعة يجد العيب وله أن يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1586 من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل إلى معرفته بدون كسر أو بكسر ودليل ذلك
	المسألة 1587 من اشترى عبدا أو امة فبين له بعيب الا باق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشيء وبرهان ذلك
	المسالة 1588 من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يؤزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدوا ودليل ذلك
	المسألة 1589 من قال لمعامله هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردىء أو قال المشترى هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما اميزها ولا أدري أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا الخ فيفصل في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1590 من رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن والثمرة والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك ولا حق للمردود عليه فيه ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 1591 من كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دراهم أو شيء بصفة من سلم أو صداق أو اجارة أو كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضاً وبرهان ذلك
	المسالة 1592 من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دار فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن
	المسألة 1593 فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك
	كتاب الشفعة
	المسألة 1594 واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم وما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة الخ لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1595 لا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا في اجارة ولا في هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك
	المسالة 1596 من لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ من شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرص غير شريكه أو رسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
	المسالة 1597 أن أخذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل وكان كل ما انفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أو حبس أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع انقاضه ليس له غير ذلك ودليل ذلك وايراد أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1598 الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر والمجنون إذا أفاق وللذمي وبرهان ذلك
	المسألة 1599 أن باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه الا بمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم إليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك
	المسألة 1600 من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وبرهان ذلك
	المسألة 1601 لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يوذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشترى فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك
	المسألة 1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفي بالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت إليه وأن لم يف اتبع بالباقي وبرهان ذلك
	المسألة 1603 ان مات الشفيع قبل أني قول أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه ولا حق لو رثته في الأخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب في ذلك
	المسألة 1604 من باع شقصا أوس لعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك
	المسألة 1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك
	المسالة 1606 لو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر أن يقول لا آخذ الا حصتي وبرهان ذلك
	المسألة 1607 أن باع اثنين فأكثر من واحد فأكثر أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك أن يأخ أي حصة شاء ويدع أيهما شاء وله أن يأخذ الجميع ودليل ذلك
	المسألة 1608 ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس أحدا ولي بحصة أحد وبرهان ذلك
	المسألة 1609 من باع شقصا وله شركاء لاحدهم مائة سهم ولآخر عشرون ولآخر عشر العشر فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ودليل ذلك
	المسألة 1610 لا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير وبرهان ذلك
	المسألة 1611 الشفعة واجبة وان كانت الأجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر مصادرهم وقد أطنب المصنف في هذا المقام بما  يشفي الصدور

	كتاب السلم
	المسألة 1612 بيان أن السلم ليس بيعا والفرق بينه وبين البيع وبرهان ذلك
	بيان أن العينة هي السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ودليل ذلك
	المسألة 1613 الاجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك
	المسألة 1614 لا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضا فإن تفرقا قبل تمام قبض جمعية بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك
	المسألة 1615 أن وجد بالثمن المقبوض عيبا فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك
	المسألة 1616 لا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك
	المسألة 1617 اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم وبرهان ذلك
	المسألة 1618 السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	فصل في استدراك شيء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه
	المسألة 1619 من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله
	المسألة 1620 لابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك
	المسألة 1621 السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد وإلى من ليس عنده منه شيء وإلى من عنده ولا يجوز فيما لا يوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مصادرهم
	المسألة 1622 من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك
	المسألة 1623 لا تجوز الاقالة في السلم ودليل ذلك
	المسألة 1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع

	كتاب الهبات
	المسألة 1625 لا تجوز هبة الا في موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة والا فهي باطل مردودة وكذلك مالم يخلق بعد وبرهان ذلك
	المسالة 1626 من كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالي عندك أو قال أعطيتك مالي عندك أو قال لآخر قد وهبت لك مالي عند فلان أو أعطيتك مالي عند فلان الخ فلا يلزم شيء من ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1627 لا تجوز الهبة بشرط أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1628 لا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو أعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أم بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير كانت أو كبير أو على أجنبي الا أنه يلزمه رد ما استغله منها كالغصب ودليل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم
	المسألة 1630 من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأمم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسر له الأنفس
	المسألة 1631 أن تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للاب فيه وبرهان ذلك
	المسألة 1632 لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى والا فلا ودليل ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 1633 لا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل أن يفضل ذكر أعلى أنثى فإن فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغنى وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1635 إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد لذلك أو ذرعا أو وزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك
	المسألة 1636 من أعطى شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله أن يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه النفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
	المسألة 1637 لا تحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها
	المسألة 1638 من نصر آخر بحق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فاهدى إليه مكافأة فحسن مقبول ودليل ذلك
	المسألة 1639 لا يحل السؤال تكثرا إلا لضرورة فاقة أو تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لابد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة وبرهان ذلك
	المسألة 1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم ودليل ذلك
	المسألة 1641 لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا وبرهان ذلك
	المسألة 1642 لا يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير الا من كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك
	المسألة 1643 هبة المرأة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة والمريض مرض موته وصدقاتهم كهبات الاحرار واللواتي لا ازواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح وبرهان ذلك
	المسألة 1644 الصدقة التطوع على الغنى جائزة وعلى الفقير ولا تحل لأحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك 
	المسألة 1645 للعبدان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد وبرهان ذلك

	الاباحة
	المسألة 1646 الاباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمري والرقبي والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك
	المسألة 1647 جائز للمرء أن يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لأب أو لأم وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضي من ذكرنا أوس خط أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك

	المنحة
	المسألة 1648 المنحة جائزة وهي في المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وأرض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له ودليل ذلك

	العمري والرقبي
	المسألة 1649 العمري والرقبي هبة صحيحة تامة بملكها المعمر والمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام

	العارية
	المسألة 1650 العارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع وبرهان ذلك
	المسألة 1651 العارية غير مضمونة أن تلتفت من غير تعدى المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم

	الضيافة
	المسألة 1652 الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فإن زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضي له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك

	الاحباس
	المسألة 1653 الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء وفي الارحاء والمصاحف والدفاتر ويجوز في العبيد والسلام والخيل في سبيل الله في الجهاد فقط ولا يجوز في شيء غير ما ذكر أصلا وبرهان ذلك وايراد أقوال الفقهاء المجتهدين في ذلك وذكر حججهم وتفصيل ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسألة 1654 لا يبطل الحب ترك الحيازة فان استغله المبحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ودليل ذلك
	المسألة 1655 التسوية بين الولد فرض في الحبس وبرهان ذلك
	المسألة 1656 من حبس داره أو أرضه ولم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ودليل ذلك
	المسألة 1657 من حبس على عقبه وعقب عقبه أو على زيد وعقبه فيدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس وبرهان ذلك
	المسألة 1658 من حبس وشرط أن يباع أن احتيج صح الحبس ودليل ذلك

	كتاب العتق
	المسألة 1659 العتق فعل حسن متفق عليه
	المسألة 1660 لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيره ولا يجوز أخذ مال على العتق إلا في الكتابة خاصة وبرهان ذلك 
	المسألة 1661 من قال أن ملكت عبد فلان فهو حر أو قال أن اشتريته فهو حر أو قال أن بعت عبدي فهو حرا وقال شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1662 لا يجوز عتق بشرط أصلا وبرهان ذلك
	المسألة 1663 من قال لله تعالي على عتق رقبة لزمته  ومن قال أن كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدى هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر ودليل ذلك
	المسألة 1664 لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح قبل أن تضعه أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان لم يرد عتقها ولا تجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك
	المسألة 1665 من اعتق عضو أي عضو كان من أمته أو من عبده أو اعتق عشرهما أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فاعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عنق جميعه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
	المسالة 1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على 10 أوصى بعتقه وبرهان ذلك
	المسألة 1668 من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فإن ملك بعضه لم يعتق عليه إلا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والا استسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم في ذلك
	المسألة 1669 لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته فإن اعتقه فهو مردود إلا في وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك
	المسألة  1670 لا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه ودليل ذلك
	المسألة 1671 من اعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل فان باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجئ ذلك الأجل ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا إلا بإخراجه عن ملكه وبرهان ذلك
	المسألة 1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هناك أو في دار الاسلام ودليل ذلك
	المسألة 1673 ان كان للذمي أو الحربي عبد كافر فاسلما معا فهو عبده كما كان فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لأحد وبرهان ذلك
	المسألة 1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك
	المسألة 1675 من قال أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك
	المسألة 1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران سأعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أو أحدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك
	المسألة 1678 لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصى عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود أن فعلا وبرهان ذلك
	المسألة 1679 عتق العبد وام الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق لاولى الناس بالعبد من احرار عصبته أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك
	المسألة 1680 من وطىء أمة له حاملا من غيره فجنينها حرا منى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك
	المسألة 1681 من أحاط الدين بما له كله فان كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه والا فلا ودليل ذلك
	المسألة 1682 المدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1683 كل مملوكة حملت من سيدها فاسقطت شيئا يدري أنه ولد أو ولدته فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك
	المسألة 1684 لو ان حرا تزوج أمه لغيره ثم مات وهي حامل ثم اعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك

	كتاب الكتابة
	المسألة 1685 من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الاجابة إلى ذلك ويجبره السلطان بما يدري أن العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد وبرهان ذلك
	المسألة 1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة وعلى نجم ونجمين وأكثر ودليل ذلك
	المسألة 1687 لا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك
	المسألة 1688  المكاتب عبد ما لم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية قدر ما أدى وبقى سائره مملوكا وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لما بقى منه حكم العبيد في الديات والمواريث والحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام ادابه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في وسرد حججهم
	المسألة 1689 لا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة وتفصيل ذلك ودليله
	المسألة 1690 بيع المكاتب والمكاتبة مالم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز ما لم تؤد شيئا من كتابتها حملت أو لم تحمل فإذا بيع بطلت الكتابة فان عاد إلى ملكه فلا كتابة لهما إلا بعقد محدد ان طلبه العبد أو الأمة فان اديا شيئا من الكتابة قل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا فان باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أديا الخ وتفصيل ذلكوبيان أقوال مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1691 لاتحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولا على عمل بعد العتق ولا على شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1692 من كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد وما لم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفة كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فاختلف الناس في ذلك وبيان ذلك وبرهانه
	المسألة 1693 لا تصح تصح الكتابة إلا بأن يقول له إذا أديت لي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حرفان كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1694 لا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة ولا بما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه
	المسألة 1695 الكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب والسنور ودليل ذلك
	المسألة 1696 لا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدي أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله وبرهان ذلك 
	المسألة 1697 ولد المكاتب من أمته حر ودليل ذلك
	المسألة 1698 إذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز وبرهان ذلك
	المسألة 1699 لا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل ودليل ذلك
	المسألة 1700 لا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له عبد مع غيره وبرهان ذلك
	المسألة 1701 إذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فاراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها أجله ودليل ذلك
	المسألة 1702 فرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسه مما يسمى مالا في أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستندهم

	صحبة ملك اليمين
	المسألة 1703لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدي ولا لمملوكته هذه أمتي لكن يقول غلامي وفتاى ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي ولا يجوز أن يقول العبد هذا ربي أو مولاى أو ربتي ولا يق أحد لمملوك هذا ربك ولا ربتك لكن يقول سيدي وتفصيل ذلك ودليله
	المسألة 1704 فرض على السيد أن يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا وأن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ويطعم مثلها أو مثله وأن لا يكلفه ما لا يطيق وبرهان ذلك
	المسألة 1705 لا يحل لأحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح وله أن يسمى أولاده بهذه الأسماء وله أن يسمى مماليكه بسائر الأسماء ودليل ذلك

	كتاب المواريث
	المسألة 1706 أول مايخرج من رأس المال دين الغرماء فإن فضل منه شيء كفن منه الميت وان  لم يفضل كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم وبرهان ذلك
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	المسألة 1797 إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك
	المسألة 1798 أداء الشهادة فرض على كل من علمها إلا أن يكون عليه حرج في ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1799 أن لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهود له أن يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك
	المسألة 1800 جائز أن تلي المرأة الحكم ودليل ذلك
	المسألة 1801 جائز أن يلي العبد القضاء وبرهان ذلك
	المسألة 1802 شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك
	المسألة 1803 من حد في زنا أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة في كل شيء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف في ذلك
	المسألة 1804 شهادة الاعمى مقبولة كما لصحيح واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
	المسألة 1805 كل من سمع انسانا يخبر بحق لزيد عليه اخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله أو بانه قد وهب أمر كذا لفلان الخ ففرض عليه أن يشهد بكل ذلك وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة ودليل ذلك
	المسألة 1806 الحكم القافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والاماء وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1807 لا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الامام القرشي وبرهان ذلك
	المسألة 1808 الاتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك
	المسألة 1809 جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك
	المسألة 1810 من قال له قاضي قد ثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك
	المسألة 1811 من أدعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذي ليس الشيء في يده ودليل ذلك
	المسألة 1812 لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضى به بينهما وتفصيل ذلك
	المسألة 1813 أن تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضى له به وبرهان ذلك
	المسألة 1814 تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء ويقبل في ذلك واحد على واحد وبيان اختلاف العلماء في ذلك

	كتاب النكاح
	المسألة 1815 فرض على كل قادر على الوطء أن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك
	المسألة 1816 لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع  نسوة اماه أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن اماء ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1817 جائز للمسلم نكاح الكتابية بالزواج ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1818 لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا ودليل ذلك
	المسألة 1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر وبرهان ذلك
	المسألة 1820 فرض على كل من دعى إلى وليمة أو طعام أن يجيب الا من عذر ودليل ذلك
	المسألة 1821 لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كان أو بكرا إلا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك واختلاف الفقهاء
	المسألة 1822 للاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها ولا خيار لها إذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات عنها أو طلقها وغير ذلك من الفروغ وبرهان ذلك
	المسألة 1823لا يجوز للاب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا ودليل ذلك
	المسألة 1824 إذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها وبرهان ذلك
	المسألة 1825 لا اذن للوصي في انكاح أصلا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين ودليل ذلك
	المسألة 1826 من أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز انفاذها وبرهان ذلك
	المسألة 1827 لا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولا يجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك
	المسألة 1828 لا يتم النكاح إلا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك
	المسألة 1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك
	المسألة 1830 إذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضى لها به فإنه تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضى لها عليه بصداق مثلها احبا أم كرها وبرهان ذلك
	المسألة 1831 لا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مسهر مثلها ولا يلزمها حكم أ[يها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك
	المسألة 1832 لا يحل للعبد ولا للامة أن ينكحا إلا باذن سيدهما فايهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد في ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1833 لا تكون المرأة وليا في النكاح وبرهان ذلك
	المسألة 1834 لا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي ولا من أجنبية ودليل ذلك
	المسألة 1835 كل ثيب لا يكون اذنها الا بكلام يعرف به رضاها وكل بكر لا يكون اذنها في نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك
	المسألة 1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضي بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك
	المسألة 1837 لا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك
	المسألة 1838 جائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب اليها منه ودليل ذلك
	المسألة 1839 لا يحل الزانية أن تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1840 لا يحل لاحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان مصادرهم
	المسألة 1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرهان ذلك
	المسألة 1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1843 أن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو انفقته لم يرجع عليها بشيء والقول قولها في ذلك مع يمينها وبرهان ذلك
	المسألة 1844 من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضي لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم
	المسألة 1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وأن ولدت له الأولاد ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك
	المسألة 1846 كل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقا وأن يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك
	المسألة 1847 جائز أن يكون صداق كل ما له نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1848 من أعتق مته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهي حرة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وإيراد حججهم
	المسألة 1849 لا تجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين في ذلك وبيان براهينهم
	المسألة 1850 على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك
	المسألة 1851 لا يحل لاب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لاحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك فان فعل شيء من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود وبرهان ذلك
	المسألة 1852 لا يحل نكاح الثغار وتفسيره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1853 لا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى أن لا يضربها في نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1854 لا يجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوالل العلماء في ذلك
	المسألة 1855 لا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل ذلك
	المسألة 1856 كل ما حرم من الأنساب والحرم فانه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك
	المسألة 1857 لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الاختين من ولادة أو رضاع لا بزواج ولا بملك يمين ولا احداهما بزواج والأ×رى بملك يمين ولا بين العمة وبنت أختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك
	المسألة 1858 جائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه إذا طلقها أو مات عنها بعد انقضاء عدتها أو أثر طلاق الأخ لها أن لم يكن وطئها وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الاخ أو ابن الاخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء وبرهان ذلك
	المسألة 1859 لا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له لا يحل له وطؤها أو التذذ منها بزواج أو بملك يمين وله تملكها الا أنها لا تحل له أصلا وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤها لملك اليمين إذا كانت المرأة مما حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وبرهان ذلك
	المسألة 1860 من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها كذلك فيفصل في تحريم ابنتها بين ما إذا كانت في حجرة فتحرم وبين ما إذا لم تكن في حجرة فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وكيفية استنابط الحك من ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بملا لا تجده في غير هذا المكان
	المسألة 1861 جائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها لحا وبرهان ذلك
	المسألة 1862 لا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد وبيانه ودليل ذلك وبه يتم الجزء التاسع والحمد لله رب العالمين


	الجزء العاشر من المحلي
	كتاب الرضاع
	المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت احداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك
	المألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم
	المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك
	المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم وسرد أدلتهم
	المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك
	المسألة 1868 لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب
	المسالة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 
	المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ودللاً ول لا للثاني وتفصيل ذلك ودليله
	المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك
	المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غر الموقت مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك
	المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحاً ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تشع حملها الا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفي عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم
	المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق أحداهن ثلاث وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذا كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج أثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلف
	المسألة 1875 لا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها وبرهان ذلك
	المسألة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وامة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته، وجائز للعبد نكاح أم سيده وبنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده وذكر أقوال المجتهدين في ذلك
	المسألة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الامة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
	المسألة 1778 لا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها وتفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
	المسألة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما أن ينظر إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك
	مسألة 1880 لا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلك
	المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعضر لها بما تفسر منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلك
	المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلك
	المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلك
	المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
	المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة وبرهان ذلك
	المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك
	المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض وبرهان ذلك
	المسألة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلك

	الإيلاء
	المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام
	بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك
	بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك
	المسألة 1890 العبد والحر ي الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلك
	المسألة 1891 من آلي من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلك
	المسألة 1892 من آلي من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلك
	المسألة1893 إيراد الدليل على أن من آلي من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاء

	كتاب الظهار
	المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لامرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر امي أو قال لها أنت مني بظهر أمي أو مثل ظهر أمبي فلا شيء عليه ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له أن يطأها ولا أن يمسها
	الرد على من قال لاظهار إلا من محرم
	بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لا
	أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهارة فوطئ ليلا قبل أن يتمهن او وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم
	المسألة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
	المسألة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك
	المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله أن مات ودليل ذلك
	المسألة 1898 من عجزه عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام ابدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلك

	العنين
	المسألة 1899 من تزوج إمرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مراراً أو لم يطاها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ولا أن يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام
	المسألة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم
	بيان تناقض الحنيفيين في مسألة القسم للزوجات
	المسألة 1901 لا يجوز للرجل أن يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة أن كانت ودليل ذلك
	المسألة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز أن يزيد على سبع وبرهان ذلك
	المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فان بدالها فرجعت في ذلك فلها ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلك
	المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر 
	المسألة 1906 لا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت امة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السف في ذلك 
	المسألة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل إلا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك
	المسألة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلك
	المسألة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن ياتيها بكوستها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وإنما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ  ما جعل عندها من ماله ودليل ذلك
	المسألة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا تتف شع وجهها الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة ودليل ذلك
	المسألة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلك
	المسألة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والاظهار رقما في ثوب ودليل ذلك
	المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك
	المسألة 1916 حلال للرجل من امراته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعده
	المسألة 1917 من وطئ حائضا عامدا او جاهلا فقد عصى الله تعالي في العمد وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك
	المسألة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضاـ فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم
	المسألة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلافالعلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك
	المسألة 1920 التحلى بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا تخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال والنساء وبرهان ذلك
	المسألة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأته بعث الحاكم حشكما من أهله وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدى الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلك

	النفقات
	المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأته من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك
	المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية ودليل ذلك
	المسألة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وآخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلك
	المسألة 1926 لا يزلمه لها حلى ولا طيب وبرهان ذلك
	المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضي بهما عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلك
	المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه مالا يقدر عليه ودليل ذلك
	المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل أن منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك
	المسألة 1930 أن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء منه ذلك أن أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلكوبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وايراد أدلتهم
	المسألة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والاماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلك
	المسألة 1932 يجبر أيضاً على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي أن كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك

	النفقات على الأقارب
	المسألة 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بدله منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه واجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدر
	بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقة
	أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلك
	تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة
	بيان عقوق الوالدين

	ما يفسح به النكاح بعد صحته
	المسألة 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بحذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون وبرهان ذلك
	المسألة 1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
	المسألة 1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك
	المسألة 1937 من خير أمرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك
	أقوال الامام مالك في التمليك
	كلام أبي حنيفة في التخيير
	بيان أن المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيء
	المسألة 1938 من قال لامرأته أ،ت على حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيق ذلك بما تسر اللاعين
	المسألة 1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلك 
	المسالة 1940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
	حجة في رأس بيع الامة طلاقها ونقضه
	المسألة 1941 من فقد فعرف اين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته ابدا وهي ارمأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لسكن ينفق على من ذكر من ماله فان لم يكن له مال بيعت الامة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لانفسكهما فان لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلافالعلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجها
	بيان السلف رضى الله عنهم اختلفوا في اثنى عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلة
	بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في الموضع
	المسألة 1942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلة

	اللعان
	المسألة 1943 بيان صفة اللعان ودليله
	المسألة 1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فانه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهته
	بيان أول لعان كان في الاسلام
	المسألة 1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة ف يطهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضاً ولم يعرف أيهما الأول ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جيمعا فانه يقرع بينهما فيه فايهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهم
	المسألة 1946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشى فاعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فانها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدور
	أقوال العلماء في حديث بريرة وفقهه
	التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
	المسألة 1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأى وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو اجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها أثر الملك بلا فصل وكذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فراق زوجها لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكره

	كتاب الطلاق
	المسألة 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
	بيان أن قراءة "يأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهم" رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن
	بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهم
	حجة من قال أن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة
	مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة

	صفة طلاق السنة
	المسألة 1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك
	المسألة 1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير لكلمة الأولى وأعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة أنت طالب وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فان كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلك
	المسألة 1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلك
	المسألة 1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلهان ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم
	المسألة 1955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار أن شاء طلقها، وان شاء أمسكها، وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطا
	المسألة 1956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاث ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق الفاظها ودليل ذلك
	المسألة 1957 ما عدا الألفاظ السابقة لا يقع طلاق نوى بها طلاقا أو لم ينولا في فنيا ولا في قضاء مثل الخلية والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غار بك وبيان مذاهب السلف في ذلك
	المسألة 1958 في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحقى بأهلك. واعتدى. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو؟ وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
	الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها
	الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها
	الكلام على لفظ الخلية ومذاهب المجتهدين في ذلك
	الكلام على لفظ حبلك على غار بك وأقوال الفقهاء في ذلك
	المسألة 1959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلك
	المسألة 1960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلك
	المسألة 1961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الا بكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الاشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك
	المسألة 1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان أن مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك
	المسألة 1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضى عليه بالطلاق ودليل ذلك
	المسألة 1965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم
	المسألة 1967 من قال ان تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم
	المسألة 1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايرا أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
	المسألة 1969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلك
	المسألة 1970 من قال إذا جاء رأس الشهر فانت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك
	المسألة 1971 من جعل الى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالبا وبرهان ذلك
	المسألة 1972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك
	المسألة 1973 من قال أنت طالق أن شاء الله أو قال إلا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلك
	المسألة 1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلك
	المسألة 1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته اياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلك
	المسالة 1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلكي المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
	احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطه
	المسألة 1977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الامة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليبقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم

	الخلع
	المسألة 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين
	اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي ودليل ذلك
	المسألة 1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك
	المسألة 1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك
	المسألة 1981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها واسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقى عليه من صداقها قل أو كثير وبيان أقوال المخالفين في ذلك
	المسألة 1982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك
	المسألة 1983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك

	المتعة
	المسألة 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها فرضش لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لو رثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام
	بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1985 من الرجعة من طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له إلا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فان كان طلقها طلقة واحدة فانه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك
	المسألة 1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم
	المسألة 1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة

	العدد
	المسألة 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة الدليل على ذلك
	المسألة 1989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو اقل ثم الحيضة التيتلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
	الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله
	المسألة 1990 أن اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدىء العدة من أولها فان طلقها بعد سنتين ثالثة بتبتدىء العدة أيضا ولابد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو أثر طلاق زوجها لها بساعة أو أفل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفي عنها زوجها وبرهان ذلك
	المسألة 1992 أن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك
	المسألة 1993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك
	المسألة 1994 أن طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من من عدتها فإن طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغي كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلك
	المسألة 1995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا وأما دون العقلة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلك
	المسألة 1966 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك أن حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك
	المسألة 1997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام
	المسألة 1998 لا فرق بين تقارب الأقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
	المسألة 1999 عدة الوفاة والأحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد وكذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وإيراد حججهم
	المسألة 2000 فرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 2001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلك
	المسألة 2002 ليس على المطلقة ثلاثا أحداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلك
	المسألة 2003 أن أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فان كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك
	المسألة 2004 تعتد المتوفي عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتفة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أنيحججن في عدتهن وأن يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	الرد على من هول بخلاف الأئمة ويان أنه كلام فارغ
	رد تقييم أبي حنيفة واظهار فساده
	الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس
	ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضى الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيه
	النفقة في كتاب الله عز وجل إنما هي للرجعية وبرهان ذلك
	الكلام على حديث فريعة
	المسألة 2005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلك
	المسألة 2006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك
	المسألة 2007 لا عدة على أم ولد أن اعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك
	المسألة 2008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
	المسألة 2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفي عنها زوجها من حين ياتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفي عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك
	المسألة 2010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع إيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم

	الاستبراء
	المسألة 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض تتيقنه وكذلك أن أراد انكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلكوذكر أدلتهم
	بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهر
	دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا
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